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تمهيد 
تبرز شبكات الأمان المالي اليوم بوصفها مكونًا رئيسًا من مكونات إطار الاستقرار 
ــا وثيقًا بامتلاك قــدرات متينة لإدارة 

ً
 عــن ارتباطهــا ارتباط

ً
المالــي المتكامــل، فضــا

الأزمات والتنظيم الاحترازي والإشرافي على النظام المالي. 

وقد برزت أهمية هذا الإطار المتكامل للعيان أثناء الأزمة المالية العالمية عندما 
جفّت السيولة في الأسواق المالية، مسببة عواقب وخيمة على عمليات النظام 
المالي، وثقة العملاء بسلامة ودائعهم؛ لذا كان من بين النتائج المهمة للأزمة 
المالية العالمية إدراك ضرورة تعزيز مهمة المسعف الأخير، بغية توفير السيولة 
للمصارف والمؤسســات المالية الأخرى؛ كي تســتقر الأســواق المالية، وفي الوقت 

نفسه العمل على تحسين كفاءة أنظمة التأمين على الودائع وتصاميمها. 

ونظــرًا لكــون شــبكات الأمان المالــي أحــد المكونــات الرئيســة لهيــكل مالي ســليم 
ومســتقر؛ فــإن تطويرهــا وتطويــر القضايــا المحيطــة بهــا يعدان مــن الموضوعات 
وثيقــة الصلــة بصلاحيات مجلس الخدمات الماليــة الإســامية وعملياتــه التي 
تهــدف إلــى تعزيــز اســتقرار التمويــل الإســامي ومرونتــه عالميًا، عبر إصــدار معايير 
للتنظيم والإشــراف الاحترازي لقطاعات التمويل الإســامي المختلفة، ودعم 

تطبيق هذه المعايير في الدول الأعضاء بمجلس الخدمات المالية الإسلامية.  

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2010، توصل فريق عمل مشترك من مجلس 
الخدمــات الماليــة الإســامية والبنــك الإســامي للتنميــة، برئاســة زتــي أختــر عزيز 
محافظة البنك المركزي الماليزي إلى أن »تعزيز شبكات الأمان المالي« يعد واحدًا 
من اللبنات الرئيســة اللازمة لتعزيز مرونة الأنظمة المالية الإســامية في مرحلة 
ما بعد الأزمة. وأشــار فريق العمل المشــترك في المنشــور الصادر عنه الذي حمل 
عنــوان "التمويــل الإســامي والاســتقرار المالي العالمــي" إلــى أن آليــات شــبكات 
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الأمان المالي، مثل تســهيلات المســعف الأخير وأنظمة التأمين على الودائع يجب 
أن تتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. وبالمثل، أكد فريق العمل المشترك 
علــى أهميــة لبنــة أخــرى هــي تطويــر »أطــر فعالــة لإدارة الأزمــات والتســوية«، وهي 
 عن 

ً
تتضمــن قوانيــن تتعلــق بالإعســار المصرفي واســترداد الموجــودات، فضــا

إعادة هيكلة المؤسسات المالية المعنية وإعادة رسملتها.  

عــد تلــك المكونــات المرتبطــة بترتيبــات شــبكات الأمــان المالــي مفتاحًا لاســتدامة 
ُ
وت

الاســتقرار المالي، وخاصة عندما يواجه النظام صدمة مالية. إلا أن تطبيق 
نظام للتأمين على الودائع مصمم بدقة ومتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها 
للخدمات المالية الإسلامية، يعد تحديًا من نوع خاص نظرًا لتعقيدات الهيكل 

التمويلي لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.

ونظرًا لكون النمو الســريع للتمويل الإســامي يبــرز الحاجــة إلــى معالجــة هذا 
الموضوع والقضايا المتعلقة به، فقد ارتأى مجلس الخدمات المالية الإسلامية 
والأكاديميــة العالميــة للبحــوث الشــرعية فــي الماليــة الإســامية )إســرا( تنظيــم 
طاولــة نقــاش حــول "شــبكات الأمــان المالــي: تحقيق التــوازن بيــن متطلبات 

الشريعة وسلامة النظام المالي الإسلامي" بتاريخ 5 نوفمبر من عام 2015.

وهدفت طاولة النقاش إلى توفير منصة تجمع بين كل من علماء الشــريعة، 
والسلطات الرقابية، والجهات الفاعلة في السوق، والخبراء القانونيين لمناقشة 
الجوانب الرئيسة لتسهيلات المسعف الأخير وأنظمة التأمين على الودائع بغية 
تحديد العوائق والقضايا والتحديات الرئيســة المتعلقة باســتحداث مثل هذه 
التســهيلات فــي دول مختلفــة. وركــزت طاولــة النقاش على ورقتي عمل صادرتين 

عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول موضوع شبكات الأمان المالي. 
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وقد ناقشت الجلسة الأولى قضية تسهيلات المسعف الأخير التي كانت موضوع 
ورقة العمل التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2014. 
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الممارسات الحالية التي تعتمد على إدارة 
السيولة من خلال ترتيبات المرابحة أو الوكالة في سوق ما بين المصارف قد 
تكون ناجعة في ظل ظروف السوق العادية، إلا أن هناك حاجة ماسة لأدوات 
مالية متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها أكثر كفاءة وقابلة للتداول، لتوفير 
تســهيلات المســعف الأخيــر وعمليــات التمويــل الطــارئ، عندمــا تصبــح الســيولة 
في سوق ما بين المصارف تحت ضغط في حالة وقوع أزمة مالية، مما يدعو 
إلى تطوير مجموعة متنوعة من الأدوات التي يمكن من خلالها توفير تســهيلات 
المســعف الأخيــر، وعمليــات التمويــل الطــارئ التــي تتما�شــى مــع مقاصــد ومبادئ 

 ومضمونًا.
ً

الشريعة شكل

وتناولت الجلسة الثانية قضية الهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها 
المســتخدمة في تصميم نظم للتأمين على الودائع الذي هو موضوع ورقة عمل 
أخرى صدرت عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت عنوان »دور 
وآليات أنظمة التأمين على الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها«، 
حيــث تتنــاول الورقــة الأســاس الشــرعي الداعــم لمشــروعية أنظمــة التأميــن علــى 
الودائع، كما تلقي الضوء على الصيغ الحالية لأنظمة التأمين على الودائع 
 

ً
المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي يتم تطبيقها في دول مختلفة، فضل
عن التحديات الشرعية والقانونية والعملياتية التي ينبغي أن يُلتَفَت إليها عند 

تطبيق نظام تأمين على الودائع متوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. 

ختامًــا، يــود مجلــس الخدمات المالية الإســامية، والأكاديميــة العالمية للبحوث 
الشرعية في المالية الإسلامية )إسرا( أن يتقدما بالشكر لعلماء الشريعة 
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ــبّ الكتاب المنشــور. وقد خضعت 
ُ
الأفاضــل علــى أبحاثهــم القيمــة التــي شــكلت ل

الأبحاث والفصول المكملة للكتاب لمراجعات متعددة من قبل الدكتور سعيد 
أديكنلي ميكائيل الباحث في الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية 
الإســامية )إســرا(، والأخ مضــاء منجــد  مصطفــی عضو الأمانــة العامة بمجلس 
الخدمات المالية الإسلامية أثناء كتابة محتويات الكتاب المنشور وترجمته، 
وقــد عاونهمــا فــي إنجــاز هــذه المهمــة فريق عمل من الأمانة العامة بمجلس 
الخدمات المالية الإسلامية برئاسة الأمينين العامين المساعدين: زاهد الرحمن 
 عــن فريــق عمل مــن الأكاديميــة العالمية 

ً
خوخــر والدكتــور شــريف أيــوب، فضــا

للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية )إسرا( ترأسته مديرة الشؤون البحثية 
الدكتورة مرجان محمد.   

ونأمــل أن يكــون هــذا الكتــاب الــذي تضمن الحصيلة المعرفية لعلماء الشــريعة 
الأفاضــل، والمشــتغلين بالصناعــة الماليــة الإســامية، والأكاديمييــن مصــدرًا 
مفيدًا لفهم أفضل للقضايا الشرعية ذات الصلة بشبكات الأمان، ومرجعًا 
قيّمًــا للــدول والمنظمــات الراميــة إلــى فهــم أعمق وتطوير لهذه التســهيلات المهمة 

من أجل تعزيز أطرها المالية.

	     أ. د. محمد أكرم لال الدين 	 جاسم أحمد	 	 
            الأمين العام لمجلس	         المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث

     الخدمات المالية الإسلامية                         الشرعية في المالية الإسلامية
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نبذة عن الكتاب المساهمين 

الأستاذ الدكتور محمد علي القري
أستاذ الاقتصاد الإسلامي، المدير السابق لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، 
فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، بالمملكة العربية الســعودية. كما يعمل 
الدكتور محمد القري مستشارًا للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية في 
جميع أنحاء العالم، وهو عضو الهيئة الشــرعية لمؤشــر داو جونز الإســامي، 
ومستشــار لــدى مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي، وعضــو المجلــس الشــرعي لهيئة 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، وعضــو مجلــس علمــاء 
إسرا. للدكتور محمد القري العديد من المؤلفات في الاقتصاد الإسلامي 
والمصرفيــة الإســامية، وهو حاصل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الاقتصــاد من 

جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور أوني سهراني
الدكتــور أونــي ســهراني عضــو الهيئــة الشــرعية الوطنيــة بمجلــس العلماء 
الإندوني�سي منذ عام 2011، متخصص في الشريعة وفقه المعاملات المالية. 
ويشــغل حاليًــا منصــب مديــر قســم الدراســات والبحــوث الإســامية فــي معهد 
الاقتصاد والمصرفية الإسلامية بإندونيسيا. حصل الدكتور أوني سهراني على 
جائزة أفضل مستشــار شــرعي لعام 2015 في بلاده. وهو عضو في مجلس علماء 

إسرا.
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الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي
يشــغل الدكتور علي محيي الدين منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين، وهو أستاذ بارز ومؤثر في الاقتصاد الإسلامي بجامعة قطر. ويشغل 
الأستاذ الدكتور علي محيي الدين - العراقي الأصل القطري الجنسية - منصب 
خبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدّة، 
ــا بــارزًا فــي مجــال التمويل الإســامي، كما يشــغل عضوية العديد من 

ً
ويعــد باحث

الهيئات الشــرعية التابعة لعدد من المؤسســات المالية الإســامية حول العالم. 
وهو عضو ســابق في مجلس علماء إســرا، ويشــغل حاليًا منصب مستشــار بحثي 

لدى إسرا.

الدكتور عبد الستار أبو غدة
يشغل الدكتور عبد الستار أبو غدة عضوية كل من مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي بجدة، والمجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 
المالية الإسلامية، والهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما 
عمــل مستشــارًا شــرعيًا لمشــروع الموســوعة الفقهيــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإسلامية بدولة الكويت في الفترة من 1982 إلى 1990. ويتقلد حاليًا منصب 
ة البركة المصرفية وأمينها العام في 

ّ
رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دل

المملكة العربية الســعودية. للدكتور عبد الســتار أبو غدة العديد من المؤلفات 
والدراســات فــي مجــال التمويــل الإســامي، وهــو حاصل على درجــة الدكتوراه في 

الفقه الإسلامي من جامعة الأزهر القاهرة، جمهورية مصر العربية.
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الأستاذ المشارك الدكتور سعيد بو هراوة
يشغل الدكتور سعيد بو هراوة منصب كبير الباحثين و مدير شٶون البحث 
في الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية )إسرا(، وهو مدير 
تحريــر مجلــة إســرا الدوليــة للماليــة الإســامية الصــادرة باللغة العربيــة. ويتقلد 
الدكتور سعيد عضوية كل من الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي 
العماني، والهيئة الشرعية لشركة إم إن آر بي لإعادة التكافل بماليزيا، وكذلك 
الهيئة الشرعية لمؤسسة إسرا للاستشارات. كما يترأس الهيئة الشرعية 
بمصرف أفين الإســامي بماليزيا. وهو مستشــار شــرعي معتمد من قبل هيئة 

الأوراق المالية الماليزية.

الأستاذ المشارك الدكتور مصطفى عمر محمد
يشــغل الدكتور مصطفى حاليًا منصب أســتاذ مشــارك في الجامعة الإســامية 
العالميــة بماليزيا. ولديه أكثر من 40 بحــث علمــي منشــور فــي مجــات أكاديمية 
محكمــة وقــدم أكثــر مــن 75 ورقــة، معظمها في مؤتمــرات دولية. حصل الدكتور 
مصطفــى علــى عــدة جوائــز جــودة متعلقــة بأنشــطته التدريســية والبحثية، كما 
أشــرف علــى أكثــر مــن 45 أطروحة لنيل درجتــي الدكتــوراه والماجســتير، وهو 
أيضًــا عضــو تحريــر ومحكــم فــي 11 مؤسســة أكاديميــة. يتمتــع الدكتور مصطفى 
 عن ذلــك يقدم 

ً
بخبــرة طويلــة فــي مجال الترجمة العربية والإنجليزية، وفضل

خدمــات استشــارية ودورات تدريبيــة فــي مجــالات الاقتصــاد الإســامي، والماليــة 
والمصرفية الإسلامية.
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مقدمة 
شهد العقد الثالث من القرن العشرين بداية الكساد الكبير في الولايات 
المتحــدة الأميركيــة وغيرهــا مــن الــدول. كمــا تــا انهيار نظام بريتــون وودز في أوائل 
ســبعينيات القرن الما�ضي أزمات اقتصادية وماليــة أكبــر، ومنــذ ذلــك العهد، 
زاد الصعــود المتواصــل للعولمة المالية من تقلبات النظــام المالــي والاقتصادي 
 شــهدت ثمانينيــات وتســعينيات القــرن المنصــرم، ومؤخــرًا فــي عامــي 

ْ
العالمــي، إذ

2008 و 2009 حدوث أزمات مصرفية ومالية متكررة في أنحاء شتى من العالم. 
وقــد أدت النتائــج المترتبة على تلــك الأزمــات التــي تجســدت فــي وقــوع انهيــارات 
لحقــت بالقطــاع المصرفــي إلى تزايد الاهتمام بدراســة الحاجة لشــبكات أمان 

مالي من قبل واضعي السياسات. 

يمتلــك النظــام المالــي التقليــدي شــبكات أمــان مالــي مصممة تصميمًــا جيدًا، ولا 
سيما تلك المتعلقة بإستراتيجيات منع الأزمات بوصفها جزءًا من إطاره الرقابي 

والإشرافي الشامل المصمم من أجل ضمان سلامة النظام المالي واستقراره.

ا للحاجة إلى سلامة الصناعة المالية الإسلامية واستقرارها فقد دأب 
ً
وإدراك

مجلس الخدمات المالية الإســامية في منشــوراته ومبادراته المتعددة على إبراز 
الحاجة إلى تطوير تسهيلات شبكات الأمان المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة 

ومبادئها منذ عام 2005.

ففي السابع عشر من نوفمبر عام 2011، عقد منتدى الاستقرار المالي الإسلامي 
التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية اجتماعه الرابع تحت عنوان »تعزيز 
شبكات الأمان المالي: تسهيلات المسعف الأخير وآليات التمويل الطارئ وأنظمة 
التأمين على الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها«، وتمخض الاجتماع 
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عن مبادرات متنوعة من بينها توجيه طلب إلى الأمانة العامة لمجلس الخدمات 
المالية الإســامية لإجراء دراســات عابرة للحدود عن تســهيلات المســعف الأخير 
المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا ونظام التأمين علــى الودائع المتوافق مع 
أحكام الشريعة ومبادئها، وبناءً عليه تم إجراء استبانة على مستوى الصناعة 
فيما يتعلق بتسهيلات المسعف الأخير، وأنظمة التأمين على الودائع المتوافقين 
مع أحكام الشريعة ومبادئها شملت 38 سلطة رقابية وإشرافية مصرفية بما في 
ذلك البنوك المركزية والسلطات النقدية الأعضاء في مجلس الخدمات المالية 
الإســامية بيــن 19 يونيــو و31 يوليــو 2012. وعُرِضــت المســودة التمهيديــة لنتائج 
الاستبانة على أعضاء اللجنة الفنية بمجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال 
سلســلة مــن اجتماعاتهــم للحصــول علــى تغذية راجعة بشــأن الدراســة. وقد تم 
الاتفاق في الاجتماع الـ 31 للجنة الفنية المنعقد في 24 أكتوبر 2013 على أمور: 
منها، نشر المسودة في ورقتي عمل منفصلتين، إحداهما عن تسهيلات المسعف 
الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، وثانيهمــا عن أنظمــة التأمين على 
الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. وقد تم عرض ورقتي العمل 
على طاولة النقاش الشــرعي التي نظمها مجلس الخدمات المالية الإســامية 
بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية )إسرا(، 
المنعقدة في 5 نوفمبر 2015 في كوالالمبور. وإلى جانب هاتين الورقتين تم عرض 
أبحاث شرعية متعلقة بموضوعي ورقتي العمل. وجاءت طاولة النقاش بعنوان 
»شــبكات الأمان المالي: تحقيق التوازن بين متطلبات الشــريعة وســامة النظام 
المالــي الإســامي«، وأتاح هذا الحدث توفيــر منصــة للحــوار الفكــري بيــن علماء 
الشريعة ورجال الصناعة المالية الإسلامية بشأن المسائل العملية والشرعية 
ذات الصلة بهذين الموضوعين. وقد تم الاتفاق على أن ينشر مجلس الخدمات 
الماليــة الإســامية والأكاديميــة العالميــة للبحــوث الشــرعية فــي الماليــة الإســامية 
)إسرا( الأبحاث المعروضة في طاولة النقاش وذلك في عام 2016. أما بقية هذه 
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المقدمــة فســتلخص القضايــا التــي تناولتهــا الأوراق البحثية الســت، التي يتكون 
منها هذا الكتاب، والتوصيات التي خرجت بها.

ملخص الأوراق البحثية حول تسهيلات المسعف الأخير المتوافق 
مع أحكام الشريعة ومبادئها

 تتكون الفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب، التي تناولت موضوع تسهيلات 
المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، مــن ملخــص لورقــة 
عمــل صــادرة عــن مجلــس الخدمات المالية الإســامية وبحثين شــرعيين. تتألف 
ورقــة العمــل مــن ســتة مباحث بما فيهــا المقدمة، ويتناول المبحث الثاني مفهوم 
المســعف الأخير وآلياته، ويركز المبحث الثالث على وجهة النظر الشــرعية حول 
المســعف الأخيــر، والقضايــا الشــرعية المتعلقــة به، وأمــا المبحث الرابع فيعرض 
نتائــج الاســتبانة ويعمــل علــى مناقشــتها، ويناقــش المبحــث الخامــس الهيــاكل 
الممكنة لتطوير تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، 
ويختتم المبحث الســادس الدراســة ويُعنَى بسُــبل الم�ضي قدمًا في ســبيل تطوير 

تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها.

تتنــاول مقدمــة ورقــة العمــل معلومــات عامــة عن الدراســة وبواعــث القيام بها، 
وتثير سبعة أسئلة بحثية ذات صلة بالقضايا الشرعية، والآليات، والوضع 
الراهن، والهياكل، والتحديات، وكيفية تطوير تســهيلات المســعف الأخير 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. ويناقش المبحث الثاني مفهوم المسعف 
الأخير وآلياته بناءً على التعريف الكلاســيكي للمســعف الأخير الذي ما زال لحد 
هذا اليوم يؤثر على السياسات المتبعة من قبل البنوك المركزية. ووفق هذا 
المفهــوم، يتعين على البنك المركزي الذي يضطلــع بــدور المســعف الأخيــر منع 
المصارف غير المعسرة التي تعاني من نقص في السيولة من الانهيار في أوقات 
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الذعــر، وذلــك بمنح احتياطيات ماليــة لأي مصــرف تجــاري قــادر علــى تقديم 
رهونات كافية. وبالتالي يتم الإقراض مقابل معدل فائدة جزائي )مرتفع( 
وذلك بوصفه أفضل علاج لأســوأ اضطراب في ســوق النقد، ولثني المصارف 
عن تقديم طلبات للحصول على السيولة لغير حالات الضرورة. ويزعم منتقدو 
المذهب الكلاســيكي أنه في حالة الأزمة المالية، لا يســهل التفريق بين المؤسســة 
التي تعاني نقصًا في السيولة والمؤسسة المعسرة، وأن عمليات الإقراض قد 
تمت مرارًا بمعدلات الســوق الســائدة وليس وفق معدل فائدة جزائي، وأن 
تســهيلات المســعف الأخير ينتج عنها مخاطر خلقية، وأن عمليات الســوق 
المفتوح هي السياســة الوحيدة اللازمة لدرء أزمة الســيولة، وأنه على البنك 
المركزي أن يترك المصارف المعسرة تنهار حتى يُثني المؤسسات المالية عن تحمل 

مخاطر أكبر مما ينبغي. 

ويســتعرض المبحث الثالث وجهة النظر الشــرعية فيما يخص المســعف الأخير 
: من زاوية مقاصد الشريعة التي تشدد على حفظ المال من 

ً
من زاويتين، أول

لزم الشــريعة البنــك المركزي 
ُ
المخاطــر، والضــرر، والتلــف، ومــن هــذا المنطلــق، ت

تقديم تســهيلات المســعف الأخير لمؤسســات الخدمات المالية الإســامية التي 
تعانــي مــن نقــص فــي الســيولة ولا تجــد مصــادر تمويــل تحفظهــا مــن الانهيــار، 
وثانيًا: من زاوية السياسة الشرعية، حيث تجيز الشريعة للدولة التدخل في 
الســوق من أجل جلب المصلحة ودرء المفســدة، ففي حالة تســهيلات المســعف 
الأخيــر، يتعيــن علــى الدولــة أن تنقــذ المصارف المتعثرة؛ وذلك لأن دور الدولة 
الذي فوضت البنك المركزي للقيام به يتمثل في المحافظة على استقرار النظام 
المالي والنقدي بأكمله. كما ناقش هذ المبحث أيضًا القضايا الشرعية المتعلقة 
بتســهيلات المســعف الأخيــر ذات الصلــة بفقــه المعاملات. ويشــمل النقاش 
عد شــرعية، مثل القضايــا المتعلقــة بنظام 

ُ
مجاليــن: أحدهمــا يثيــر قضايــا لا ت
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الدفــع والتســوية لــدى البنــك المركــزي فيمــا يتعلــق بتســهيلات المســعف الأخير، 
ومعرفة جاهزية البنك المركزي لتقديم الدعم بدون قيود في حالة حدوث أزمة، 
وأما المجال الثاني فيتضمن قضايا متعلقة بالقروض الربوية، والرهونات، 
والإشــارة إلى "معدل فائدة جزائي". وفي هذا الســياق، يجب أن تخلو صيغة 
المســعف الأخيــر المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئها المطلــوب تطويرها، من 
 عن 

ً
عنصــر الربــا الــذي يتواجــد فــي تســهيلات المســعف الأخيــر التقليــدي. وفضــا

ذلــك، يمكن لمؤسســات الخدمات الماليــة الإســامية التــي تعانــي من نقــص في 
السيولة أن تقدم موجودات متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها بوصفها 
رهونات للحصول على تســهيلات المســعف الأخير المتوافقة مع أحكام الشــريعة 
ومبادئها بشــرط أن تكون الموجودات ذات تصنيف جيد، وقابلة للتســويق، 
وتنطبق عليها شروط الرهن، ويمكن استبدال  معدل الفائدة الجزائي المرتفع 
المعمــول به، في حالة المســعف الأخير التقليدي، بمعــدل ربــح مرتفــع فــي حالة 
المســعف الأخير المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها ، ويجب أن تتحقق في 
معدل الربح الشروط الشرعية المتمثلة في ترا�ضي الطرفين، والخلو من الغبن 

الفاحش، واستخدام عقد معين ومعدل مرجعي مناسبين.  

وأمــا المبحــث الرابــع فقــد عــرض نتائــج الاســتبانة الذي شــمل مجــالات أربعة هي 
كالآتي: معلومات عامة، والوضع الراهن والتقييم الإشرافي لتسهيلات المسعف 
الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، وممارسات تسهيلات المسعف 
الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا وتصاميمــه وهياكلــه الحاليــة، 
والتحديات الرئيســة المتعلقة بتســهيلات المســعف الأخير المتوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا، وقضايــا أخــرى ذات أهميــة كبيــرة، فيمــا يتعلــق بتطويــر 

تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها.	
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تشير نتائج الاستبانة إلى أن 85% من السلطات الرقابية والإشرافية اعترفت 
بــأن تســهيلات المســعف الأخيــر متاحــة لمؤسســاتها المصرفيــة، كمــا أن معظم 
السلطات الرقابية والإشرافية تستخدم عمليات السوق المفتوح والتسهيلات 
القائمــة بوصفهــا أدوات للقيــام بالعمليــات النقديــة. أمــا عــن الوضــع الراهن 
والتقييــم الإشــرافي، فــإن الســلطات الرقابيــة والإشــرافية تمــر بمراحــل مختلفــة 
فيمــا يتعلــق بتطوير تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
ومبادئها. فقد كشــفت 38% من الســلطات الرقابية والإشــرافية )9 من 24( 
ر  طوَّ

ُ
أن تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها لم ت

بعد في دولهم؛ وذلك لأن لديهم تسهيلات المسعف الأخير التقليدي التي تلبّي 
ظهر بعض التقديرات أن 

ُ
احتياجات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. وت

ثلــث الســلطات الرقابيــة والإشــرافية قــد كيفت الجوانــب القانونية والضريبية 
والتنظيميــة ذات الصلــة لاســتيعاب تطويــر تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق 
مع أحكام الشــريعة ومبادئها. ومن ناحية أخرى، فإن نتائج الاســتبانة تشــير إلى 
أن ممارســات تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئها 
وتصاميمــه وهياكلــه غيــر كافيــة؛ إذ أظهــرت النتائــج أن 6 فقــط مــن أصــل 24 
ســلطة رقابية وإشــرافية ممن شــملتهم الاســتبانة تمتلك آلية لتقديم تسهيلات 
المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها بصورة حصرية للمصارف 
التجاريــة الإســامية. وتســتخدم الســلطات الرقابيــة والإشــرافية الســتة هيــاكل 
معينــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، مثــل المضاربــة، والمشــاركة، 
والمرابحة، والتورق، والقرض مصحوبًا بالرهن، والمرابحة الســلعية، وصكوك 

الإجارة قصيرة الأجل.

مــا أهميــة تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئها، 
جمِع أغلبية الســلطات الرقابية 

ُ
والتحديات الرئيســة الماثلة أمام تطبيقه؟ ت
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والإشــرافية فــي العينــة، على أهميــة الجوانــب الســبعة التــي طرحــت عليهــم في 
تطوير تســهيلات المســعف الأخير المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها ، حيث 
لِب من الســلطات الرقابية والإشــرافية أن ترتب من حيث الأهمية ســبعة 

ُ
ط

تحديــات رئيســة مــن الممكــن أن تواجههــا أثنــاء تطوير تســهيلات المســعف الأخير 
المتوافــق مع أحكام الشــريعة ومبادئها؛ وكان أهــم تحــد هــو تكييــف القوانين 
والتشــريعات القائمة، و/أو تعديلها، ويليه في الأهمية نقص الرهونات المؤهلة 
المتوافقة مع أحكام الشــريعة ومبادئها، والموجودات الســائلة عالية الجودة 
المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. وبعيدًا عن التحديات السبعة، وجهت 
أسئلة للسلطات الرقابية والإشرافية عن خمس قضايا رئيسة لم يتم التطرق 
إليها في الاســتبانة، ولكنها تعد مهمة لتطوير تســهيلات المســعف الأخير المتوافق 
مع أحكام الشــريعة ومبادئها؛ وتشــمل هذه القضايا دخول الســلطات الرقابية 
والإشرافية بشكل مباشر في معاملات في الأسواق، وتوفر نظام للتأمين على 
الودائع، ووجود ســوق نقــد متوافق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، ودور 

المؤسسة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة.   

وأمــا المبحــث الخامــس فقد تناول الحديــث عــن الهيــاكل الشــرعية المحتملة 
لتطوير تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها مثل 
القــرض الحســن، والمرابحــة الســلعية، والمضاربــة، والتكافــل، والمشــاركة. وقــد 
تختلف اســتخدامات هذه الهياكل من ناحية البســاطة والتعقيد باختلاف 

السلطات الرقابية والإشرافية التي تقوم باستخدامها.

وبالإضافة إلى ورقة العمل المذكورة آنفًا التي ســتمثل الفصل الأول من 
الكتاب، سيكون هناك بحثان شرعيان آخران يتناولان تسهيلات المسعف 
الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها يمثلان الفصل الثاني والثالث. 
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يتضمــن البحــث الأول ثمانيــة مباحــث هــي: المســألة محــل النظــر، وأهمية 
الموضــوع، ومكانــة المســعف الأخيــر في النشــاط المصرفي، وســبل القيــام بوظيفة 
المسعف الأخير، وسبب تسميته بالمسعف الأخير، والإشكال الشرعي في برنامج 
المســعف الأخير التقليدي، والبدائل المطروحة في أدبيات المصرفية الإســامية 

لقروض المسعف الأخير، والهياكل المقترحة للقيام بوظيفة المسعف الأخير.

يحــدد المبحــث الأول القضايــا التــي أدت إلــى خمــول منطقــة العلاقة بين البنوك 
المركزية والمصارف الإسلامية ومن إخفاق البنوك المركزية في الاعتماد على 
أدوات تأخذ بالاعتبار الخصائص المميزة للمصرفية الإسلامية. ويفصل 
المبحث الثاني القول في أهمية المسعف الأخير للاستقرار المالي، ويناقش 
المبحــث الثالــث، مكانــة المســعف الأخيــر فــي النشــاط المصرفي، كما يشــير إلى دور 
نظــام الاحتياطي الجزئي في تمكين المصــارف مــن توليــد الائتمــان، ومــا يترتب 
علــى ذلــك مــن عــدم قدرة المصارف على الإيفــاء بالتزاماتهــا المالية فــي حالــة ما 
إذا أراد العملاء ســحب ودائعهم كلها في وقت واحد، الأمر الذي يظهر هشاشــة 
القطاع المصرفي، وبالتالي تحاول المصارف إدارة أوضاع السيولة في الأوقات 
العادية عبر سوق النقد ما بين المصارف إلى جانب اعتمادها على سبل أخرى، 
 إن لم تتم معالجته، ومن هنا 

ً
ولكن أثناء الصدمات، قد يصبح الوضع معديا

تبرز أهمية دور المســعف الأخير. وأما المبحث الرابع، فيســتعرض ســبل تطبيق 
وظيفة المسعف الأخير التي تشمل الإقراض المباشر، واتفاقيات إعادة الشراء، 
وســندات الدين، ويجيب المبحث الخامس، عن ســبب تســمية المســعف الأخير 
بهــذا الاســم، ويوضح مدى أهمية وظيفة البنك المركــزي عندمــا يكــون هناك 
نقــص فــي الســيولة، كمــا يعــرض المبحــث للــرأي القائــل بــأن المســعف الأخيــر 
ــل المبحث الســادس، الإشــكالات 

ّ
يمكــن أن يصبــح مصــدرًا لمخاطــر خلقيــة. ويحل

الشرعية المرتبطة بالمسعف الأخير التقليدي. ومن بين هذه القضايا استخدام 
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القروض الربوية، واتفاقيات إعادة الشراء، وفشل البنوك المركزية في تبنّي 
بدائل إسلامية حقيقية. ويناقش المبحث السابع، البدائل المطروحة في أدبيات 
المصرفية الإسلامية لقروض المسعف الأخير. ويركز التحليل على محاسن عقد 
المضاربة ومثالبه بين البنك المركزي والمصرف الإســامي، واســتخدام المســعف 
 

ً
الأخيــر للقــروض المتبادلــة والمرابحة الســلعية. ويثير اســتخدام المضاربة إشــكال
مفاده عدم إمكانية ضمان رأس المال وهو الشرط الذي يفرضه البنك المركزي 
عند تقديم تسهيلات المسعف الأخير، وأما القروض المتبادلة فهي محل خلاف 
بيــن علمــاء الشــريعة لأنهــا صنــو الربــا. وبالنســبة للمرابحة الســلعية فــإن العمق 
 عن إجراءاتها المعقدة إذا 

ً
غير الكافي لسوق السلع، يحد من استخدامها فضل

مــا اســتخدمت للحصــول علــى مبالــغ كبيــرة. وفــي المبحــث الثامــن والأخيــر، يقترح 
كاتــب البحــث صورتيــن مــن صــور المســعف الأخيــر المتوافــق مع أحكام الشــريعة 
ومبادئهــا وهمــا المضاربــة واتفاقيــة إعادة الشــراء. بالنســبة للمضاربــة تم اقتراح 
هيكل قائم على المشاركة في الأرباح بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي على 
أســاس يومي، وإذا تجاوز عقد المضاربة فترته المحددة بيوم واحد، يصير رأس 

المال دينًا في اليوم التالي.   

ويتألف البحث الثاني من أربعة مباحث هي: المقدمة، وأساســيات المســعف 
الأخير، وبدائل المســعف الأخير التقليدي، والخاتمة. وتعرض المقدمة مبررات 
إيجاد بدائل للمســعف الأخير التقليدي وتحدد الأهداف الرئيســة من البحث. 
ويضم المبحث الثاني أربعة فروع هي: مفهوم المسعف الأخير، وأهميته، 
وخطوات تغطية عجز السيولة، والأدوات التقليدية للمسعف الأخير وتناقش 
الفروع الأربعة بشــكل أســاس دور البنك المركزي في تقديم تســهيلات المســعف 
الأخير، وعلاقته بالمصارف المحتاجة إلى السيولة، ومبررات وجود تسهيلات 
المسعف الأخير )مثل الحفاظ على الاستقرار المالي( وإجراءات تلبية احتياجات 
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السيولة عبر بيع الموجودات ما بين المصارف وعبر تقديم تسهيلات المسعف 
 عــن فتــرات اســتحقاق تلــك التســهيلات. ويناقش المبحــث الثالث 

ً
الأخيــر، فضــا

أربعــة بدائــل للمســعف الأخيــر التقليــدي هــي: اتفاقيــة إعــادة الشــراء، والتمويل 
بالمضاربة، والقرض الحسن، وإنشاء صندوق مشترك بين المصارف الإسلامية. 
وتتبع جُل المناقشــات حول هذه الأدوات الأربعة النقاشــات الســائدة عنها في 
 على شروط صحتها من الناحية الشرعية، ففي اتفاقية إعادة 

ً
الأدبيات مركزة

الشراء، على سبيل المثال، يجب أن يكون البيع حقيقيًا ويجب أن يتبع السعر 
في العقد الثاني سعر السوق أو السعر المحدد سلفًا.      

 ملخــص الأوراق البحثيــة حــول نظــام التأمين علــى الودائع المتوافق 
مع أحكام الشريعة ومبادئها

على غرار الفصول الثلاثة المذكورة آنفًا التي تناولت موضوع تسهيلات المسعف 
الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، تتنــاول الفصــول الثلاثــة التاليــة 
)الفصل الرابع والخامس والسادس( موضوع نظام التأمين على الودائع 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها وتتكون أيضًا من ملخص لورقة عمل 
صادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبحثين شرعيين. وتتألف ورقة 
عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية من خمسة مباحث أولها، المقدمة، 
وثانيها، اســتعراض الدراســات الســابقة عن الإطار المفاهيمي لنظام التأمين 
علــى الودائــع، وثالثهــا، يركز على المبــررات الداعيــة إلــى تطويــر أنظمــة للتأمين 
علــى الودائــع متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئها، ورابعها، يناقش نتائج 
الاســتبانة التــي أجراهــا مجلــس الخدمات المالية الإســامية فيما يتعلق بأنظمة 
التأميــن علــى الودائــع الحاليــة، والنمــاذج والخصائص الحاليــة لأنظمة التأمين 
على الودائع، المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ، ويختتم البحث بالمبحث 

الخامس.
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تعــرض المقدمــة معلومــات عامــة عــن ورقــة العمــل والمبررات التــي تحتم تطوير 
نظــام للتأميــن علــى الودائــع، متوافــق مع أحكام الشــريعة ومبادئها. ويســتعرض 
المبحث الثاني، الدراســات الســابقة حول أهمية نظام التأمين على الودائع 
وفاعليته، إذ يُعد نظام التأمين على الودائع أحد المكونات الأساسية لشبكات 
الأمان المالي التي أنشئت لتعزيز الاستقرار المالي وحماية صغار المدخرين من 
الخسائر، عند تعثر المصرف أو إفلاسه، وكان أول ظهور لمفهوم النظام القومي 
للتأميــن علــى الودائــع فــي تشكوســلوفاكيا التــي أصبحت ســنة 1924 أول دولة 
تؤســس نظامًــا للتأميــن علــى الودائــع يشــمل الدولــة بأكملهــا. ومــع زيــادة الحاجة 
لأنظمة التأمين على الودائع، زاد عدد الدول التي تمتلك نظامًا للتأمين على 
الودائع من 49 دولة عام 1995 إلى 113 دولة في 2014. وعلى الرغم من القبول 
الواســع لـــنظام التأميــن علــى الودائــع، فللاقتصادييــن رأيــان متعارضــان، حــول 
فاعليته، إذ يرى أصحاب الرأي الأول، أن أنظمة التأمين على الودائع بوصفها 
من أدوات السياسات، يمكن أن تقلل من احتمالية حدوث تهافت على سحب 
الودائــع مــن المصــارف. وفــي المقابل، يرى أصحاب الرأي الثاني أن نظام التأمين 
على الودائع قد يسبب مخاطر خلقية، إذ قد يشجع المصارف على زيادة مخاطر 
تعثرهــا عــن طريــق تحملهــا لمخاطــر أكبر مما ينبغي بســبب محدوديــة التزاماتها أو 

تأكدها من أن أموال المودعين مضمونة. 

ويســوق المبحــث الثالث، المبررات التــي تدعــو إلــى تأســيس نظــام للتأميــن على 
الودائع، متوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، استنادًا إلى النتائج المستخلصة 
مــن تقريــر الاســتقرار المالي لصناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية الصــادر عن 
مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2015 الذي أشار إلى أن ما لا يقل عن 
ا إســاميًا قد اكتســبت أهمية نظامية محلية تســوغ النظر 

ً
10 دول و31 مصرف

في إنشاء أنظمة للتأمين على الودائع متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، 
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وتدعم هذه النتيجة مذكرة لمجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي التي جاء 
 جــدًا مــن الــدول التــي لديها مصارف إســامية تمتلك أنظمة 

ً
فيهــا أن عــددًا قليــا

 
ً

متكاملة للتأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. وفضل
عن ذلك، فقد نص مجلس الخدمات المالية الإسلامية في معاييره المتنوعة 
على أن الدولة التي تنوي تأسيس نظام للتأمين على الودائع متوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا لا بــد أن تضمــن أن أهدافــه وعملياتــه متوافقــة مــع مقاصــد 
الشريعة. لذا من أجل تسهيل سبل تطوير أنظمة للتأمين على الودائع متوافقة 
مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا وتعزيــز الأنظمــة الحاليــة للتأميــن علــى الودائع 
المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، أعدت الأمانة العامة لمجلس الخدمات 
المالية الإسلامية استبانة وأرسلتها إلى السلطات الرقابية والإشرافية الأعضاء 
في المجلس في الفترة ما بين يوليو إلى أغسطس 2014. ويعرض المبحث الرابع 
نتائج الاستبانة في خمسة فروع هي كالآتي: أنظمة التأمين على الودائع الحالية 
لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، ونماذج أنظمة التأمين على الودائع 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، وهيكل الضبط المؤس�سي والسمات 
التصميميــة الخاصــة بها، والتحديات الرئيســة المتعلقة بتفعيلها، والاعتبارات 
الرئيســة الخاصــة بأنظمــة التأميــن علــى الودائــع المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 

ومبادئها.

بالنســبة لأنظمــة التأميــن علــى الودائــع الحاليــة المتاحة لمؤسســات الخدمات 
المالية الإسلامية، أفادت نتائج الاستبانة أن 67% من السلطات الرقابية 
والإشرافية )بواقع 18 من 27( يوجد في دولها تسهيلات لنظام تقليدي للتأمين 
على الودائع يقدم خدماته لكل من المصارف التجارية التقليدية والمصارف 
التجارية الإسلامية. ولم تقم سوى أربع سلطات رقابية وإشرافية من أصل 24 
)البحرين، وماليزيا، ونيجيريا، والسودان( بتطوير وتطبيق نظام خاص للتأمين 
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على الودائع، متوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها يخص مؤسسات الخدمات 
الماليــة الإســامية التابعــة لهــا. كمــا تــم تنــاول هيــاكل نمــاذج أنظمــة التأمين على 
الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها في خمس دول وهي البحرين، 
وماليزيا، ونيجيريا، والسودان، والأردن. وتختلف هذه النماذج في الدول 
الخمسة من حيث سنة التأسيس، ومبررات التأسيس، والفئات المشمولة من 
مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وأنواع الحسابات المحمية، والكيانات 
المشمولة بالتغطية، والعقود المعنية، والمساهمون، وطبيعة النظام، وحد 
التغطية. فعلى سبيل المثال، يتم حماية كل أنواع الحسابات المصرفية عدا 
حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة في ماليزيا، وحسابات الاستثمار المقيدة 

في البحرين والأردن.    

وأما النتائج التي تم الخلوص إليها فيما يتعلق بهيكل الضبط المؤس�ســي 
والسمات التصميمية لأنظمة التأمين على الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة 
ومبادئها؛ فقد تم تناولها في ثمانية فروع وهي كالآتي: هيكل الجهاز الإداري، 
والترتيبــات المتوافقــة مــع أحكام الشــريعة ومبادئها، وطبيعــة نظام التأمين على 
الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، وإستراتيجية الاستثمار المتبعة، 
والمســاهمات المجمعــة، والمســاهمات وتقييــم المخاطــر المتعلقــة بنظــام التأميــن 
على الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها، والحدث الذي يســتدعي 
البــدء بصــرف المدفوعــات، والجهــة التي يقع علــى عاتقها تحديد وقوع الحدث، 
والجدول الزمني، وسلم أولويات الحصول على المدفوعات من قبل العملاء 
المستحقين، واستخدام أنظمة التأمين على الودائع المتوافقة مع أحكام 
الشريعة ومبادئها في الما�ضي، وما إذا قد تم اختبارها عن طريق المحاكاة. فعلى 
سبيل المثال، فيما يتعلق بالمدفوعات للعملاء المستحقين، فلدى السودان 
 

ً
ونيجيريا جداول زمنية تحدد ســلم أولويات الحصول على المدفوعات. وفضل
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عن ذلك، فقد استخدمت السلطات الرقابية والإشرافية في السودان نظامها 
للتأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها في الما�ضي، وذلك 
للتعامــل مــع انهيــار مصرفي فعليّ، وأما ماليزيا فكانت هــي فقط مــن أخضعت 
نظامها للتأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها للاختبار عن 

طريق محاكاة انهيار مصرفي.

وفيما يتعلق بالتحديات الرئيسة المتعلقة بتفعيل أنظمة للتأمين على الودائع، 
متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، ذكرت 20 سلطة رقابية وإشرافية ممن 
ليس لديها نظام للتأمين على الودائع متوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها ستة 
تحديات تواجهها في تفعيل مثل هذا النظام، ومن أهمها القضايا القانونية 
)مثــل صياغــة التعديــات اللازمة للقوانيــن واللوائح الحالية، إلخ...(، والقضايا 
الشــرعية )مثل اختلاف آراء علماء الشــريعة في تفســير الأحكام الشــرعية 
أو الفتاوى المتعلقة بالشؤون المالية(، والمسائل التشريعية )مثل ضمان 
الحصــول علــى الموافقــات اللازمــة مــن الســلطة التشــريعية، أو مجلــس الوزراء، 
 عن هذه التحديات المذكورة آنفًا، فقد حددت بعض السلطات 

ً
إلخ...(. وفضل

الرقابيــة والإشــرافية تحديــات أخــرى بمــا فــي ذلك اختلاف الآراء الشــرعية حول 
حكــم التأميــن علــى الودائــع، وتطويــر منهجيــة تقييــم لعــاوة المخاطر، ومدى 
الوعي العام بأنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، 
ونقــص الموجــودات الســائلة عاليــة الجــودة )ذات التصنيف المرتفــع( المتوافقة 
مع أحكام الشريعة ومبادئها. وأما النتائج المتعلقة بالاعتبارات الرئيسة الخاصة 
بأنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، فقد تم 
التطرق إليها في مجالين اثنين هما: الاعتبارات الشرعية التي تتضمن قضايا 
مثل الجهة المالكة لصناديق التكافل، وما طبيعة الحماية التي يمكن تقديمها 
لأصحــاب حســابات الاســتثمار مــن قبــل نظــام التأمين على الودائــع المتوافق مع 
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أحكام الشريعة ومبادئها، وما الحدث الذي يستدعي البدء بعملية الاسترداد/
الحلــول فــي أنظمــة التأميــن على الودائع القائمة على مبدأ التكافل، وأما المجال 
الثاني فتم التركيز فيه على الاعتبارات المرتبطة بموافقة أنظمة التأمين على 
الودائــع المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا مع المبادئ الدوليــة، الأمر الذي 
يتطلب تبني النســخة المعدلة لـ "المبادئ الأساســية للنظم الفعالة للتأمين على 

الودائع" التي نشرتها الهيئة الدولية لمؤسسات التأمين على الودائع.

وإلــى جانــب ورقــة العمــل الصادرة عن مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية، 
يتضمــن الكتــاب بحثيــن شــرعيين عــن أنظمــة التأميــن على الودائــع المتوافق مع 
أحكام الشــريعة ومبادئها. يتكون البحث الشــرعي الأول )الفصل الخامس( من 
خمسة مباحث تضم فروعًا كثيرة، يركز المبحث الأول على ضرورة الموازنة بين 
المتطلبات الشرعية ونزاهة النظام المالي الإسلامي، ويبين أن الشريعة تستلزم 
تحقيق التوازن في الأنشطة الاقتصادية، مثل التوازن بين الملكية الفردية 
والملكية الجماعية. ويناقش المبحث الثاني الهياكل المتوافقة مع أحكام 
الشــريعة لـــنظام التأميــن علــى الودائــع المصرفيــة بناءً على قــرارات مجمع الفقه 
الإســامي المنبثق عن منظمة التعاون الإســامي، ويؤكد على حرمة التأمين 
التجــاري وجــواز التكافــل التعاونــي، وصيغــه، ومــدى إلــزام الــدول الإســامية 

بتبنّيه. 

ويناقــش المبحث الثالث التأمين على الحســاب الجــاري وجــواز الاعتمــاد على 
التأمين التكافلي القائم على أساس النهد والالتزام بالتبرع، أو على أساس 
الهبــة بثــواب. وأمــا المبحــث الرابــع فتنــاول التأمين على حســاب التوفير والودائع 
ــا إلــى البدائــل الممكنــة لتقليــل المخاطر مثــل: ضمان الطرف 

ً
الاســتثمارية متطرق
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الثالث، والاعتماد على الوكالة بالاستثمار، ودراسات الجدوى الاقتصادية، 
والتحوط ضد تقلبات الأسعار.

وتحدث المبحث الخامس عن آليات التأمين على الودائع المصرفية بأنواعها 
الثلاثة، حيث اشتمل المبحث على اقتراحات لآليات التأمين على الودائع مثل: 
إمكانيــة تفــاوض المصــارف الإســامية مجتمعــة مع شــركات التأميــن التكافلي 
للحصول على أفضل العروض من شــركات التأمين التكافلي، أو أن تؤســس 
ا خاصًا لتحمل الخسائر إن وجدت في الودائع 

ً
هذه المصارف الإسلامية صندوق

المصرفية بضوابط محددة.

وأما البحث الشرعي الثاني )الفصل السادس( فيتكون من خمسة مباحث، 
أولهــا، المقدمــة وثانيهــا، طبيعــة الودائــع المصرفيــة، وثالثهــا، الترتيبــات الإجرائية 
لنظــام تأميــن الودائــع المصرفيــة الاســتثمارية، ورابعها، عرض لنماذج من نظم 

ضمان مخاطر الودائع ومن ثم خاتمة. 

تناولــت المقدمة معلومات عامة عن أهميــة التأميــن علــى الودائــع، وتاريخه، 
وتطرقــت المقدمــة للحديــث عــن أول نظــام للتأميــن علــى الودائــع متوافــق مــع 
أحكام الشــريعة ومبادئها تم إنشــاؤه في الســودان عام 1996، ومن ثم تركيا 

عام 2001، وماليزيا وإندونيسيا عام 2005.

ويركز المبحث الثاني على نقاش طبيعة الودائع المصرفية وعلى وجه الخصوص 
حســابات الاســتثمار القائمــة علــى المضاربة، وأما المبحث الثالــث فيتنــاول 
الحديث عن كيفية حماية هذا النوع من الحســابات من خلال اتخاذ ترتيبات 
جزئيــة وكاملــة، حيث تشــتمل الترتيبــات الجزئيــة علــى التعهــدات الطوعية، 
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واحتياطيات الحماية من الخسائر، وتنويع الأصول الاستثمارية، والضمانات، 
والخيارات، وأما الترتيبات الكلية فتشــتمل على التأمين التكافلي، ومؤسســات 

الضمان للمخاطر وصناديقها.

ويعرض المبحث الرابع نماذج من نظم ضمان مخاطر الودائع في أربعة دول هي 
السودان والبحرين والأردن وماليزيا، ويركز النقاش على تأسيس تلك النماذج، 
وأنــواع الحســابات المشــمولة، والمســاهمين فــي الصنــدوق، والأحــداث التي 
تســتدعي البدء بتوزيع المدفوعات على العملاء، وإســتراتيجية الاســتثمارات. 
فعلى ســبيل المثال، في الســودان، يســهم في نظام التأمين على الودائع المتوافق 
مع أحكام الشريعة ومبادئها كل من المصارف، والبنك المركزي، والحكومة، 
وأمــا فــي ماليزيــا، فيتحتــم علــى المصــارف المشــاركة فــي نظــام التأمين علــى الودائع 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. ويختتم المبحث الأخير الدراسة، ويلخص 

نتائج الدراسة التي تعرضها المباحث الأربعة.



دور تســهيلات المســعف الأخير المتوافقة 
مع أحكام الشــريعة ومبادئها بوصفها آلية 
تمويــل طــارئ: ملخــص للنقاشــات ذات 

الصلة التي وردت في ورقة العمل*

الفصل الأول

* ورقة العمل الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في شهر أبريل عام 2014م 
وهــي مــن تأليــف جمشــايد أنــور جاته ووان نــور حزيقــي وان عبــد الحميــد بالتعــاون مع 

الأستاذ سايمن آرجر.
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1.1  مقدمة
تعد شبكات الأمان المالي مهمة للغاية بالنسبة للسلطات الرقابية والإشرافية، 
وذلــك لكونهــا جــزءًا مــن حزمــة أدوات تهدف إلى الوقاية من الأزمات تمثل جزءًا 
لا يتجزأ من الإطار الرقابي والإشرافي لضمان سلامة النظام المالي واستقراره. 

وقد نوقش مفهوم المسعف الأخير وآلياته التنفيذية على نطاق واسع في أدبيات 
 عن ذلك فإن هذا المفهوم وفر أساسًا مفيدًا 

ً
النظام المالي التقليدي. وفضل

للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية إســامية للعمل على إيجاد تســهيلات 
المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحكام الشــريعة ومبادئها. وعلــى وجه الخصوص، 
فــإن أحــد الإســتراتيجيات الوقائيــة هــي مســاعدات الســيولة الطارئــة 1 التي تعد 
أداة بإمكان البنوك المركزية استخدامها وفق تقديراتها الخاصة بوصفها أداة 
من أدوات المسعف الأخير من أجل تقديم مساعدة مؤقتة للمؤسسات المالية 
غير المعســرة التي تعاني نقصًا في الســيولة في "ظروف اســتثنائية". وعادة ما 
يتم توفير مســاعدات الســيولة تلك مقابل الحصول على رهونات كافية من 

المؤسسة المالية المستفيدة من تلك المساعدات.

بناءً على ما سبق، فإن الحاجة لآليات فعالة لتقديم تسهيلات المسعف 
الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها تصبح ملحة ولا غنى عنها من 
أجل دعم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وصناعة الخدمات المالية 
الإســامية فــي حالــة وقــوع أزمــة ماليــة تجفــف الســيولة في الأســواق الماليــة. لذا، 
تلوح في الأفق تساؤلات وثيقة الصلة بهذا الأمر، منها: )أ( ما وجهة النظر 
الشرعية والقضايا المحتملة ذات الصلة بتسهيلات أدوات المسعف الأخير؟ 

سيتم استخدام كل من مصطلح "مساعدات السيولة الطارئة" و "تسهيلات المسعف الأخير" بشكل متبادل في  	1

هذه الدراسة. 
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و)ب( مــا آليــات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا المتاحــة 
)إن وجدت( لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية؟ و)ج( ما التقييم الحالي 
لتطويــر أدوات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا بوصفهــا 
شبكات أمان؟ و)د( كيف يتم هيكلة آليات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا الحاليــة مــن قبــل المنظمــات الرقابيــة والإشــرافية؟ و)ه( هل 
تم تكييف الأدوات النقدية التي تســتخدمها المنظمات الرقابية والإشــرافية 
لتلبية خصوصيات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية؟ و)و( ما التحديات 
والقضايا الجوهرية التي ينبغي مواجهتها قبل تطوير تســهيلات المســعف الأخير 
المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئها بوصفها شــبكة أمــان؟ و)ز( كيف يمكن 
تطويــر تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا من 
قبل الســلطات الرقابية والإشــرافية؟ لا مفر من الإجابة على هذه الأســئلة؛ 
لأن تنامــي حصــة مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســامية في أســواق العديد من 
الــدول، وأهميتهــا المتزايــدة فــي التأثير على ســامة النظام المالي العام واســتقراره، 
برِز الحاجة إلى الاعتماد على تســهيلات المســعف الأخير المتوافق مع أحكام 

ُ
ت

الشريعة ومبادئها. ومن المهم أيضًا أن تكون تسهيلات المسعف الأخير المتوافق 
مع أحكام الشريعة ومبادئها المقترحة جزءًا من مبادرة متكاملة للتمويل 
الإسلامي والتمويل التقليدي؛ لوضع إطار فعال لإدارة الأزمات على مستوى 

الدولة.

وقد دأب مجلس الخدمات المالية الإسلامية على تسليط الضوء على الحاجة 
إلى تطوير تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها في 
إصداراته ومبادراته العديدة منذ عام 2005. وعليه، أسّــس مجلس الخدمات 
الماليــة الإســامية فــي اجتماعــه الخامــس عشــر الــذي انعقــد فــي 23 نوفمبر 2009 
منتــدى الاســتقرار المالــي الإســامي ليكــون منصــة رفيعــة المســتوى للمجلــس، 
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والســلطات الرقابية والإشــرافية، والمنظمات الدولية الأعضاء في مجلس 
الخدمات المالية الإســامية؛ لبحث المســائل المتعلقة بالاســتقرار المالي لصناعة 
الخدمــات الماليــة الإســامية. وقــد تــداول المشــاركون فــي منتــدى الاســتقرار المالــي 
الإســامي الرابــع الــذي انعقــد فــي 17 نوفمبــر 2011 تحــت عنوان: "تعزيز شــبكات 
الأمــان المالــي: تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مع أحــكام الشــريعة ومبادئها، 
وآليات التمويل الطارئ، وأنظمة التأمين على الودائع"، حيث سلطت فعاليات 
المنتــدى الضــوء علــى الحاجة إلى دراســة تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافق مع 
أحكام الشريعة ومبادئها على نحو مفصل. وتماشيًا مع التداولات التي تمت في 
المنتدى، أصدر المجلس في اجتماعه العشــرين الذي انعقد في 29 مارس 2012 
موافقته على أمور من بينها، خطة الأداء الإستراتيجي لمجلس الخدمات المالية 
الإسلامية للفترة من 2012-2015 التي تحتم على الأمانة العامة إجراء دراسات 
عابرة للحدود، من بينها دراســة عابرة للحدود حول تســهيلات المســعف الأخير 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. وبناءً على ما سبق تم إجراء الدراسة 
ونشــر نتائجهــا كي تصبح ورقة العمل الأولــى الصــادرة عــن مجلــس الخدمات 
المالية الإســامية حول تســهيلات المســعف الأخير المتوافق مع أحكام الشــريعة 

ومبادئها )ورقة العمل رقم 1(. 

جرِيَت اســتبانة عامة على مســتوى 
ُ
وفي مســتهل مرحلة إعداد ورقة العمل، أ

الصناعــة لتقييــم الوضــع العــام، حيــث شــملت الاســتبانة 38 منظمــة رقابية 
وإشرافية مصرفية، بما فيها البنوك المركزية، والسلطات النقدية الأعضاء 
في مجلس الخدمات المالية الإســامية. وفيما يلي ملخص لأهم النقاشــات التي 

احتوتها ورقة العمل رقم 1.
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2.1  مفهوم آليات المسعف الأخير:

يحدد فريكســاس وآخرون -في المذهب الكلاســيكي- دور المســعف الأخير على 
النحو الآتي:2 

"توفير السيولة إلى مؤسسة مالية )أو السوق بأكمله( وفق التقديرات الخاصة 
بالبنــك المركــزي اســتجابة لحــدوث صدمــة ســلبية تتســبب فــي حــدوث زيادة غير 

طبيعية في الطلب على السيولة، الذي يعجز أي مصدر بديل عن تلبيته".

لا زالت النظرية الكلاســيكية للمســعف الأخير ذات تأثير على السياســات 
المتبعــة مــن قبــل البنــك المركزي اليوم. وفق هــذه النظريــة يتعيــن علــى البنك 
المركزي بوصفه المســعف الأخير منع المصارف غير المعســرة التي تعاني نقصًا في 
السيولة من الانهيار. ففي أوقات الذعر، ينبغي على البنك المركزي أن يمنح 
احتياطيات مالية إلى أي مصرف خاص قادر على تقديم رهونات. ولا بد من 
أن يتم منح الإقراض مقابل معدل جزائي )مرتفع( وذلك بوصفه أفضل علاج 
لأســوأ اضطــراب فــي ســوق النقــد، ولثنــي المصــارف عــن تقديم طلبــات للحصول 
على السيولة لغير حالات الضرورة. كما ينبغي إيصال سياسة استخدام 
الاحتياطيات المالية لدرء الذعر المالي بشــكل واضح قبل حدوث الأزمات، حتى 
يتســنى للســوق معرفة ما يتوقعه، الأمر الذي ســيؤدي إلى تبديد أي نوع من 

الشكوك.

2	 Freixas, X., B.M. Parigi and J.C. Rochet (1998). The Lender of Last Resort: A Theoretical 	
Foundation, (University of Toulouse: Mimeo).
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، يزعم أشاريا وباكوس3  
ً

هت انتقادات جَمّة للنظرية الكلاسيكية؛ فمثل وقد وُجِّ
إلى أنه يصعب في حالة الأزمة المالية معرفة الفرق بين المؤسسة المالية التي 
تعاني من نقص في الســيولة وتلك المعســرة. وفي دراســة أخرى، تم تناول وجهة 
نظر مقابلة ترى أن العرف السائد جرى على تحديد المعدل الجزائي بالنظر إلى 
مت قروض المســعف  دِّ

ُ
ســعر الســوق الســائد؛ وبالتالــي فمــن الناحيــة العمليــة ق

الأخير في كثير من الأحيان وفق سعر السوق السائد.4  وفيما يتعلق بالخطر 
الخلقي، يزعم جودهارت أن توفير البنوك المركزية السيولة بسخاء في الأوقات 
الطبيعية وأوقات الأزمات أدى إلى استهانة المصارف في إدارة مخاطر السيولة.5  
ويــرى جودفرنــد وكينــج أن عمليــات الســوق المفتــوح هــي السياســة الوحيــدة 
المطلوبة للتصدي لأزمة ســيولة، حيث أيدا الرأي الذي يذهب بقوة إلى حصر 
مهمة المسعف الأخير في القيام بعمليات السوق المفتوح لزيادة مجموع النقود 
ــا إليهــا الاحتياطيــات النقديــة لــدى البنــك المركــزي 6، بينمــا يــرى 

ً
المتداولــة مضاف

ملتسر أن يترك البنك المركزي المصارف المعسرة تتهاوى؛ لأن عدم القيام بذلك 
سيشجع المؤسسات المالية على تحمل مخاطر أكبر.7  

وقد ظلت النظرية الكلاسيكية سائدة، على الرغم من جميع تلك الانتقادات. 
وفي الآونة الأخيرة، تم تنقيحها وتحديد ثلاثة أنواع من نقص السيولة التي قد 

3	 Acharya, V.V. and D. Backus (2009). Private Lessons for Public Banking: The Case for 	
Conditionality in LOLR Facilities, Chapter 14 (New York University Salomon Center and Wiley 
Periodicals, Inc.: New York).

4	 Freixas, X., B.M. Parigi and J.C. Rochet (1998). The Lender of Last Resort: A Theoretical 	
Foundation, (University of Toulouse: Mimeo).

5	 Goodhart, C.A.E. (2007). “Liquidity Risk Management”, Financial Markets Group Research Centre, 
Special Paper, No. 175 (October).

6	 Goodfriend, M. and R.G. King (1988). “Financial Deregulation, Monetary Policy, and Central Banking”, 
Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review (May/June), pp. 3–22.

7	 Meltzer, A. (1986). “Financial Failures and Financial Policies”, in G.G. Kaufman and R.C. Kormendi 
(eds), Deregulating Financial Service: Public Policy in Flux, (Ballinger Publishing Company: 
Cambridge, MA).
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تحدث في النظام المالي المعاصر، وذلك على النحو الآتي: )أ( نقص في سيولة 
البنــك المركــزي، و)ب( نقــص حــاد فــي تمويــل الســيولة فــي مؤسســة بعينها، و)ج( 

نقص نظامي في التمويل وسيولة السوق.8 

ويتضمن الهيكل التشــغيلي البســيط لتســهيلات المســعف الأخير أربع خطوات: 
)أ( أن تطلب أحد المصارف غير المعسرة التي تعاني من نقص في السيولة 
تسهيل المسعف الأخير من البنك المركزي، والذي بدوره )ب( يُقرض )يضخ 
الســيولة( فــي المصــرف الــذي تنقصــه الســيولة عبــر نافــذة الخصــم، و)ج( يقــدم 
المصــرف المقتــرض رهونــات مؤهلة جيدة للبنك المركــزي، ثــم )د( يســدد ذلك 
المصرف القرض الأسا�سي بالإضافة إلى فائدة، ومن ثم يُرجِع البنك المركزي 

الرهونات التي قدمها البنك المدين.

ويمكــن أن نســتنتج من النقاش الــذي أشــرنا إليــه آنفًــا؛ أن مفهــوم المســعف 
الأخير متشعب، وممارساته تختلف باختلاف الدول؛ الأمر الذي يثير إشكاليات 
تتعلق بمعايير الأهلية والرهونات المطلوبة، وهي من الأمور وثيقة الصلة 
بتحديــد مــدى احتيــاج مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســامية إلــى تســهيلات 

المسعف الأخير.

وفي الظروف العادية، إذا كان لدى إحدى مؤسسات الخدمات المالية 
الإســامية مشــكلة ســيولة مؤقتة؛ فإن أمامها خيارات محدودة، كأن تطلب 
المســاعدة مــن مؤسســة خدمــات ماليــة إســامية نظيــرة، أو تعتمد علــى ترتيبات 
ســيولة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا مــن مصرف تقليدي، أو تســييل 
بعض موجوداتها الســائلة لتوفير التمويل اللازم، أو تطلب، إذا كانت شــركة 

8	 Cecchetti, S.G. and P. Disyatat (2010). “Central Bank Tools and Liquidity Shortages”, FRBNY 
Economic Policy Review (August).
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تابعة من شركتها الأم، ضخّ السيولة المطلوبة، بيد أنه، في حالة حدوث ضغط 
مالــي فــي الســوق، تصبــح كل هذه الخيارات صعبــة. وبالتالــي، فمــن المرجــح أن 
تحصــل مؤسســة الخدمــات المالية الإســامية على التمويــل الــازم بالاعتماد 
على تسهيلات المسعف الأخير في أحد السيناريوهات التالية عندما يوفر البنك 
المركزي: )أ( تسهيل سيولة يومي، أو )ب( يوفر السيولة للسوق عبر عمليات 
السوق المفتوح، أو )ج( يوفر السيولة لمؤسسة خدمات مالية إسلامية محددة 

على شفا الإعسار المالي. ويركز هذا البحث أساسًا على السيناريوهين الأولين.

 3.1   وجهة النظر الشرعية حول المسعف الأخير والقضايا 
        الشرعية المتعلقة به	

وجهة النظر الشرعية حول المسعف الأخير 
يتنــاول البحــث وجهــة النظــر الشــرعية حــول المســعف الأخيــر مــن منظورين، ألا 

وهما: مقاصد الشريعة، والسياسة الشرعية.

يجب على مؤسســة الخدمات المالية الإســامية أن تضمن موافقة أهدافها 
وعملياتهــا لمقاصــد الشــريعة مــن حيــث الصيغــة، والإجــراءات القانونيــة، 
والجوهــر الاقتصــادي. وقــد أجمــع علمــاء الشــريعة علــى أن الهــدف الأســاس 
من مقاصد الشــريعة هو جلب المصالح لعامة الناس، ودفع المفاســد عنهم. 
فقد قسّم الإمام الغزالي المصالح إلى ثلاثة أنواع: الضروريات، والحاجيات، 
والتحســينيات. فالضروريات تشــير إلى المصالح التي يعتمد عليها الناس بشــكل 
أســاس للمحافظــة علــى دينهــم ودنياهــم، وتتكــون مــن خمــس ضروريــات هي: 
حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والمال، والنســل. وبالتالي فــإن فقدان أي من 
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هذه الضروريات ســيؤدي إلى عدم اســتقامة الحياة. وأما الحاجيات فتشــير إلى 
المصالح التي تكمل الضروريات، والتي يؤدي إغفالها إلى الحرج والمشــقة ولكن 
ليس لانعدام مكونات الحياة. وأما التحسينيات فتشير إلى المصالح التي يؤدي 
تحققهــا إلــى الأخــذ بمــا يليق من محاســن العادات والتجنب للأحوال المدنســات 

التي تأنفها العقول الراجحات.9 

يْله 
َ
ونســتنبط مــن تقســيم الغزالــي للمصلحــة أن حفــظ المال من التلــف يمكن ن

من منظورين، أحدهما حفظ المال من خطر يحدق به، وثانيهما عدم تعريض 
المــال للتلــف باســتخدامه لأغــراض خبيثة. وعلاوة على مقاصد الشــريعة، ثمت 
قاعدتان فقهيتان أساسيتان تؤصلان لمبدأ درء المفسدة: أولاهما: رفع الحرج، 

وثانيهما: دفع الضرر.

وبناءً عليه، فقد حرمت الشريعة تعريض المال لخطر التلف. وتنطبق هذه 
الحالة أيضًا على الشؤون المالية مثل إدارة المخاطر. فأي خطر كبير لم يتم 
العمل على التقليل منه على النحو المناسب؛ ربما يؤدى إلى ضرر كارثي يشلّ 

الاقتصاد، ويؤثر سلبًا على حياة عامة الناس.

وينطبق هذا السيناريو على حال مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي 
تعاني من نقص في الســيولة والعاجزة عن إيجاد مصادر تمويل غير اللجوء 
إلى تســهيلات المســعف الأخير من البنك المركزي. وحيث إن الهدف المباشــر من 
منح مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي تعاني من نقص في السيولة 
لتســهيلات المســعف الأخير هو حمايتها من الانهيار؛ فإن هذا العمل يعد 
متماشــيًا مع مقاصد الشــريعة. وذلك لأن عدم توفير مســاعدات ســيولة طارئة 

الغزالي، أبو حامد، محمد )1973(. المستصفى من علم الأصول، )المكتبة التجارية: القاهرة(. ص140-139. 	9
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لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي تعاني من نقص في السيولة لا يؤدي 
إلى انهيار تلك المصارف فقط، بل ربما يسبب ضررًا فادحًا باقتصاد الدولة.

وفي حالة اللجوء إلى المســعف الأخير عندما لا تملك مؤسســة الخدمات المالية 
الإســامية خيــارًا ســوى الحصــول علــى تســهيلات المســعف الأخيــر مــن البنك 

المركزي، فإن مثل هذا السيناريو يمكن تصنيفه إلى ثلاث حالات هي كالآتي:

الــدول التــي ليس لديها تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحكام  )أ(	
الشريعة ومبادئها، ولا مفر من اللجوء إلى المسعف الأخير الربوي 

التقليدي.

الدول التي لديها تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة  )ب(	
ومبادئهــا، ولكنــه مهيــكل باســتخدام عقــود شــرعية معينــة اختلــف 

الفقهاء في جوازها، مثل التورق المنظم و/أو بيع العينة. 

الدول التي لديها تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة  )ج(	
ومبادئها المهيكل باستخدام عقود شرعية اتفق الفقهاء على جوازها 
عمومًا، بناءً على درجة أزمة السيولة المؤثرة على مؤسسة الخدمات 

المالية الإسلامية التي تعاني من نقص في السيولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحالات الثلاث المذكورة يتم تقييمها بصورة مختلفة 
مــن وجهــة النظــر الشــرعية. فبالنســبة للحالــة الأولــى فــإن تدخل البنــك المركزي 
في السوق بهدف الحفاظ على استمرارية الاستقرار المالي والنقدي جائز من 
الناحية الشرعية لتماشيه مع قاعدة دفع الضرر، وفق المقاصد الشرعية. 
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وأمــا بالنســبة للحالــة الثانيــة، فينبغــي أن يُســمحَ مــن وجهــة النظــر الشــرعية 
لمؤسســة الخدمات المالية الإســامية المفتقرة إلى الســيولة، الحصول على هذا 
التسهيل "الخلافي" من البنك المركزي، وذلك لعدم وجود بديل عن استخدام 
هذا التسهيل. كما ينطبق على هذه الحالة الحكم الشرعي نفسه بشأن 
الضــرورة مثــال الحالــة الســابقة، بمعنــى أن الضــرر النا�شــئ مــن انهيــار مؤسســة 
الخدمات المالية الإسلامية بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها أشد خطرًا 
وأعظم مصيبة على النظام المالي للدولــة مــن الضــرر النا�شــئ عــن اســتخدام 
تســهيلات المســعف الأخير. وأما الحالة الثالثة، فقد أجازها الفقهاء المســلمون 
 من منظور الشريعة، لأن مؤسسة الخدمات 

ً
، ولا تكاد تثير إشكال

ً
عموما

الماليــة الإســامية تســتطيع الأخــذ بتســهيلات المســعف الأخيــر المتوافقــة مــع 
أحكام الشريعة ومبادئها.

وأمــا إذا نظرنــا إلــى القضيــة من منظور السياســة الشــرعية، فإننا ســنلاحظ أن 
المسائل المتعلقة بسياسات الدولة وتوجهاتها التي تهدف إلى تأمين المصلحة 
العامــة والحفــاظ عليهــا التــي لــم يرد النص عليها صراحة في القرآن والســنة تعد 
من المســائل التي تجيزها الشــريعة اســتنادًا إلى السياســة الشــرعية. فالشــريعة 
تجيز تدخل الدولة في السوق بهدف تعزيز المصلحة العامة ودفع الضرر العام. 
وفي حالة تسهيلات المسعف الأخير، يتحتم على الدولة إنقاذ المصارف التي 
تعاني من نقص في السيولة، وذلك لأن دور الدولة الذي فوضت البنك المركزي 
للقيام به يتمثل في المحافظة على استقرار النظام المالي والنقدي بأكمله. 
وبناءً على ما سبق، فإن الشريعة تجيز أيضًا تنفيذ أي سياسات من قبل 
البنك المركزي الهدف منها المحافظة على الاستقرار النقدي، وتدعيم النمو 
الاقتصادي من خلال توفير فرص كافية للعمل، وتوزيع العدالة الاقتصادية.
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القضايا الشرعية المتعلقة بالمسعف الأخير
تتمحور القضايا الشــرعية المتعلقة بالمســعف الأخير التي تم نقاشــها في هذا 
البحــث حــول فقــه المعامــات. ويشــمل النقــاش بعديــن: البعــد الأول لا يثيــر علــى 
مــا يبــدو مســائل شــرعية معينة، مثل نظــام الدفــع والتســوية للبنــك المركزي 
الخاص بتســهيلات المســعف الأخير، وإعلان البنك المركزي عن اســتعداده 
لتوفيــر التمويــل في حالة حدوث أزمــة. ويضــم البعــد الثانــي -الــذي يحتــاج إلى 
المزيد من التشاور- القضايا المتعلقة بالقروض الربوية، والرهونات، والإشارة 

إلى "معدل فائدة جزائي".

يعــد القــرض الذي يترتب على أخذه دفع فائدة من الربــا المحــرم. إذ تحــرّم 
الشريعة القرض الذي يُسدد بفائدة في المستقبل. وبالتالي، تحرّم الشريعة 
تسهيلات المسعف الأخير التقليدي الذي يقوم على الإقراض بفائدة. ولذا، 
يجب أن يكون هيكل المســعف الأخير المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها 
المطلــوب اســتحداثه؛ خاليًــا مــن عنصــر الفائدة المتبع في المســعف الأخير 

التقليدي.

ويعــد الرهــن ضمانًا للمقرض أجازته الشــريعة، وتضافرت آيــات القــرآن 
والأحاديــث النبويــة علــى جــوازه. وبالنســبة للتطبيقــات المعاصرة، فإن أي �شــيء 
يمكن بيعه يمكن رهنه. وبالتالي في حالة العجز عن السداد، يتم تسييل 
الموجود المرهون لاستيفاء قيمة الدين. وعليه، تستطيع مؤسسة الخدمات 
المالية الإسلامية التي تعاني من نقص في السيولة أن ترهن موجودات متوافقة 
مع أحكام الشريعة ومبادئها من أجل الحصول على تسهيل المسعف الأخير 
المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها، ويجب أن يكون الموجود ذا تصنيف 

جيد، وقابل للتسويق، وتنطبق عليه شروط الرهن.
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 في المســعف 
ً
ويمكن اســتبدال معدل الفائدة الجزائي المنصوص عليها عادة

الأخير التقليدي بمعدل الربح العالي في حالة المسعف الأخير المتوافق مع 
أحــكام الشــريعة ومبادئهــا. إلا أنــه يجب أن تتحقــق فــي معــدل الربح الشــروط 
الشرعية المتمثلة في ترا�ضي الطرفين، والخلو من الغبن الفاحش، واستخدام 

عقد معين ومعدل مرجعي مناسبين.

4.1  نتائج الاستبانة والمناقشات
تشمل نتائج الاستبانة المجالات الآتية: المعلومات العامة، والوضع الراهن، 
والتقييم الإشرافي لتسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام ومبادئ 
الشــريعة، وممارســات تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
المتعلقــة  الرئيســة  والتحديــات  الحاليــة،  وهياكلــه  وتصاميمــه،  ومبادئهــا، 
بتســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، وقضايــا 
أخرى ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بتطوير تسهيلات المسعف الأخير المتوافق 

مع أحكام الشريعة ومبادئها.

معلومات عامة
أفادت غالبية السلطات الرقابية والإشرافية أن الحصة السوقية للتمويل 
الإســامي بقطاعاتــه الثلاثــة )المصرفيــة الإســامية، والتكافــل، وســوق رأس 
 عــن ذلــك فــإن 85% من 

ً
المــال الإســامي( يبلــغ أقــل من 5% فــي دولهــم. وفضــا

السلطات الرقابية والإشرافية قد اعترفت بأن تسهيلات المسعف الأخير 
متاحة لمؤسساتها المصرفية. وعلى النقيض من ذلك أفادت باقي السلطات 
الرقابية والإشرافية التي تمثل 15% من عينة الاستبانة بعدم وجود تسهيلات 
المســعف الأخيــر فــي دولهــم لأســباب عــدة من بينهــا أن القانون لا يشــترط تحديدًا 
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أن يضطلع البنك المركزي بدور المسعف الأخير، وأن القانون لا يحتوي على أي 
مواد قانونية تتعلق بتســهيلات المســعف الأخير. وعلاوة على ذلك، فإن معظم 
السلطات الرقابية والإشرافية تستخدم عمليات السوق المفتوح والتسهيلات 
القائمــة بوصفهــا أدوات للقيــام بالعمليــات النقديــة. وفــي إطــار عمليات الســوق 
المفتوح، تلجأ 80% من السلطات الرقابية والإشرافية إلى شراء أدوات سوق 
النقد وبيعها في السوق الثانوية، كما تلجأ 84% من تلك السلطات إلى شراء 
الموجودات وبيعها بموجب اتفاقيات إعادة الشراء، وإعادة الشراء العك�سي، في 
السوق الثانوية. وعلى غرار عمليات السوق المفتوح، تمتلك غالبية السلطات 
الرقابيــة والإشــرافية تســهيلات قائمــة، مثــل نافــذة الخصم )88%(، وتســهيلات 
الودائــع المصرفيــة لــدى البنك المركــزي )79%(. ومــن وجهــة النظــر الشــرعية، 
فإن استخدام عمليات السوق المفتوح، تعد جائزة طالما أن الأوراق المالية 
الحكومية المتداولة في المعاملات متوافقة مع أحكام الشــريعة ومبادئها. إلا أنه 
ينبغــي اســتبدال معــدل الخصــم بآليــات بديلــة بالنســبة للتســهيلات المعطــاة كي 

تتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها.

الوضــع الراهــن والتقييــم الإشــرافي لتســهيلات المســعف الأخير 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها 

تمر السلطات الرقابية والإشرافية بمراحل مختلفة في تطوير تسهيل المسعف 
الأخير الشــرعي. فقد كشــفت 38% من الســلطات الرقابية والإشــرافية )9 من 
24( أن تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا لم 
تطور بعد في دولهم؛ وذلك لأن لديهم تســهيلات المســعف الأخير التقليدي التي 
تلبّي احتياجات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. ومن ناحية أخرى، فإن 
37% من السلطات الرقابية والإشرافية التي لم يُطلب منها لحد الآن تقديم 
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تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها تولي اهتمامًا 
كبيــرًا لتطويــر مثــل هذه التســهيلات بســبب ازدياد الحصة الســوقية لمؤسســات 
الخدمات المالية الإسلامية في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، فإن 25% من 
الســلطات الرقابية والإشــرافية اســتحدثت تســهيلات المســعف الأخير المتوافق 
ظهر بعض التقييمات أن ثلث السلطات 

ُ
مع أحكام الشريعة ومبادئها. وت

الرقابيــة والإشــرافية قــد كيفــت الجوانــب القانونيــة والضريبيــة والتنظيمية 
ذات الصلة لاســتيعاب تطوير تســهيلات المســعف الأخير المتوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا، كمــا تظهــر تلك التقييمــات وجــود حاجــة مســتمرة لوضع 
إجــراءات وعمليــات واضحــة يــؤدي بموجبها البنك المركزي دور المســعف الأخير 
 عن ذلك تشــير تلــك التقييمات 

ً
المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، وفضــا

إلــى أنــه لا تــزال هنــاك قيــود شــرعية علــى تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مع 
أحكام الشريعة ومبادئها.

ممارسات تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة 
ومبادئها وتصاميمه وهياكله

أظهرت نتائج الاســتبانة أن 6 فقط من أصل 24 ســلطة رقابية وإشــرافية ممن 
شــملهم الاســتبيان تمتلــك آليــة لتقديــم تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع 
أحــكام الشــريعة ومبادئهــا بصــورة حصرية للمصارف التجارية الإســامية. ومع 
ذلــك، من حيث الجوهر الاقتصادي، فــإن تلــك التســهيلات لا تختلــف كثيرًا 
عن تلك التي يقدمها المســعف الأخير التقليدي. وتســتخدم الســلطات الرقابية 
والإشــرافية الســت هياكل معينة متوافقة مع أحكام الشــريعة ومبادئها، 
مثل المضاربة، والمشاركة، والمرابحة، والتورق، والقرض مصحوبًا بالرهن، 
والمرابحة السلعية، وصكوك الإجارة قصيرة الأجل. وبالإضافة إلى الهيكلين 
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الأخيرين، ينظر إلى أذون الخزانة الإسلامية، أو ما يعادلها، وشهادات الاستثمار 
الحكومــي الإســامية، وشــهادة الإيــداع الإســامية على أنهــا مفيــدة للغاية 
ومناسبة لتطوير دعم المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها 
لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. ومع ذلك، لا يزال إيجاد هياكل وأدوات 

مناسبة يشكل تحديًا مستمرًا، بحاجة إلى مزيد من البحث.

أهمية تســهيلات المســعف الأخير المتوافق مع أحكام الشــريعة 
ومبادئها، والتحديات الرئيسة المتعلقة به

تم توجيه ســؤال إلى الســلطات الرقابية والإشــرافية التي شــاركت في الاســتبانة 
يهدف إلى ترتيب ســبعة جوانب تعد مهمة لتطوير تســهيلات المســعف الأخير 
المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها من حيث الأهمية. وقد وافقت بشــدة 
غالبيــة الســلطات الرقابيــة والإشــرافية )78%( علــى أنــه ينبغــي أن تكون البنوك 
المركزية/السلطات النقدية مستعدة لمساعدة جميع المصارف )بما في ذلك 
مؤسســات الخدمات المالية الإســامية( التي تواجه صدمات ســيولة في حالات 
الأوضاع المالية المتأزمة. ووافق بشدة 65% منهم أيضًا على ضرورة أن يكون 
هناك فهم أوضح لهياكل ضوابط الإدارة الشرعية، والجهود المبذولة لتسهيل 
تطوير تســهيلات المســعف الأخير المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها. كما 
لِب من السلطات الرقابية والإشرافية ترتيب سبعة تحديات رئيسة واجهتها 

ُ
ط

أثناء تطوير تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. 
وكان أهــم تحــد مــن ناحيــة الأهميــة تكييــف القوانيــن والتشــريعات القائمة، 
و/أو تعديلهــا. ويليــه في الأهمية نقص الرهونات المؤهلــة المتوافقة مــع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا التــي تتســم بالجــودة والموجــودات الســائلة عاليــة الجــودة 

المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
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وبعيدًا عن التحديات الســبعة، وجهت أســئلة للســلطات الرقابية والإشــرافية 
عن خمس قضايا رئيسة لم يتم التطرق إليها في الاستبانة، ولكنها تعد مهمة 
لتطوير تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها؛ وتشمل 
هذه القضايا دخول الســلطات الرقابية والإشــرافية بشــكل مباشر في معاملات 
فــي الأســواق، وتوفــر نظــام للتأميــن علــى الودائــع، ووجــود ســوق نقــد متوافق مع 
أحكام الشــريعة ومبادئها، ودور المنظمات العالمية مثل المؤسســة الإســامية 
العالمية لإدارة الســيولة. اتفقت 11 من أصل 20 ســلطة رقابية وإشــرافية على 
أنه ينبغي على البنك المركزي/السلطة النقدية التعامل مباشرة في الأسواق 
 من توفير المسعف 

ً
حيث تنشأ المشكلات، حتى يتم معالجتها في منبعها، بدل

الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها لبعض من مؤسسات الخدمات 
المالية الإسلامية أثناء الوضع المتأزم. وبالنسبة لقضية رئيسة أخرى، اتفق 
50% )10 مــن أصــل 20( مــن الســلطات الرقابيــة والإشــرافية علــى أن توســيع 
شــبكات الأمان القائمة لتشــمل التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام 
الشريعة ومبادئها، وتطوير أسواق النقد الإسلامية )الرسمية أو غير الرسمية( 
سوف يقلل من الحاجة إلى تطوير تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام 
 عن ذلك، اتفقت الغالبية العظمى )%86( 

ً
الشريعة ومبادئها في دولهم. وفضل

19 من أصل 22 من الســلطات الرقابية والإشــرافية على أن إتاحة البنك 
المركزي لتســهيلات الســيولة العادية المعدة جيدًا من شــأنه أن يبني عنصر 
الثقة لدى الجهات العاملة في السوق من المصارف غير المعسرة التي تعاني من 

نقص مؤقت في السيولة. 
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 5.1  الهيــاكل الممكنــة لتطويــر تســهيلات المســعف الأخيــر 
         المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها 

كمــا ذكرنــا آنفًــا، بينــت نتائــج الاســتبيان أن 6 فقــط مــن أصل 24 ســلطة رقابية 
وإشرافية طوروا تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها 
ر إلى البعض منها 

َ
في دولها. وتتخذ هذه التسهيلات هياكل شرعية متعددة، يُنظ

على أنها مفيدة جدًا، ومناسبة لتطوير دعم المسعف الأخير المتوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا لمؤسســات الخدمــات المالية الإســامية. ويجــب أن يتم تلبية 
الشــروط اللازمة والتقييمات الإشــرافية قبل تطوير تســهيلات المســعف الأخير 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. وبإمكان السلطات الرقابية والإشرافية 
الأخــذ بالاعتبــار الهيــاكل الشــرعية المحتملــة التاليــة لتطوير تســهيلات المســعف 
الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا مثــل القــرض الحســن، والمرابحــة 
الســلعية، والمضاربة، والتكافل، والمشــاركة. وقد تختلف اســتخدامات هذه 
الهياكل من ناحية البساطة والتعقيد باختلاف السلطات الرقابية والإشرافية 

التي تقوم باستخدامها.

بالنســبة لآلية القرض الحســن فإنها تتكون من أربع خطوات: )أ( أن يطلب 
مصرف إسلامي )أو مؤسسة خدمات مالية إسلامية( تعاني من نقص في 
الســيولة تســهيل المســعف الأخيــر المتوافق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا من 
البنك المركزي الذي )ب( يقرض )أو يضخ الســيولة( بموجب قرض حســن، 
و)ج( تقدم مؤسســة الخدمات المالية الإســامية مقابل القرض رهونات 
تتسم بالجودة، و)د( تسدد المؤسسة المبلغ الأصلي للبنك المركزي في موعد 
 إليــه المصاريــف الإداريــة، وعندهــا يــرد البنــك المركــزي 

ً
الاســتحقاق، مضافــا

الرهونــات إلــى المؤسســة. وفــي المقابــل، تنطــوي آلية المســعف الأخيــر المتوافق مع 
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أحكام الشريعة ومبادئها القائمة على المرابحة السلعية على ست خطوات: )أ( 
فور تلقي الطلب، يشتري البنك المركزي سلعًا متوافقة مع أحكام الشريعة 
ومبادئها بسعر معجل من مورد السلعة )1(/السمسار )1(، و)ب( يدفع البنك 
المركزي الثمن المعجل نقدًا لمورد السلعة )1(/السمسار )1(، و)ج( يبيع البنك 
المركزي الســلع للطرف المقابل باســتخدام عقد المرابحة على أســاس الدفع 
المؤجل، و)د( يبيع الطرف المقابل )مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية( 
السلع على أساس الدفع المعجل لمورد السلعة )2(/السمسار )2( للحصول 
على المبلغ المالي المطلوب، و)هـ( تحصل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 
على ثمن السلع نقدًا من مورد السلعة )2(/السمسار )2(، و)و( تدفع مؤسسة 
الخدمات المالية الإسلامية ربح المرابحة، إضافة إلى المبلغ الأصلي، على دفعات 

دورية إلى البنك المركزي، حسبما اتفق عليه كلا الطرفين في العقد.

أما المضاربة فتتألف من خمس خطوات: )أ( أن تطلب مؤسسة الخدمات المالية 
الإسلامية التي تنقصها السيولة تسهيل المسعف الأخير المتوافق مع أحكام 
الشريعة ومبادئها من البنك المركزي الذي )ب( بوصفه رب المال سيتعين عليه 
ضخ السيولة بموجب عقد المضاربة )المشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر( 
فــي مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســامية )المضــارب(، حيــث يتم ضخهــا في وعاء 
اســتثماري من الأموال المختلطة بأموال أرباب مال آخرين )أصحاب حســابات 
الاســتثمار أو حســابات الاســتثمار القائمة على المشــاركة في الأرباح(، و)ج( تقدم 
مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية رهونات كافية تتوافق مع أحكام الشريعة 
ومبادئهــا إلــى البنــك المركــزي ضــد أي إهمــال أو مخاطــر تشــغيلية، و)د( تســتثمر 
مؤسســة الخدمات المالية الإســامية الوعاء الاستثماري باســتخدام أدوات 
اســتثمار، وموجــودات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، و)هـــ( تســدد 
ا إليه الربح المتحقق للبنك المركزي، حســب 

ً
المؤسســة المبلغ الأصلي، مضاف
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نسبة الربح المتفق عليها بين الطرفين، ومن ثم يرد البنك المركزي الرهونات 
إلى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.

عد الوكالة آلية من آليات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة 
ُ
وت

ومبادئهــا، وتجــري علــى نحــو ما يأتي: )أ( أن تطلــب مؤسســة الخدمــات المالية 
الإسلامية التي تعاني من نقص في السيولة تسهيل المسعف الأخير المتوافق 
ل(  ِ

ّ
مع أحكام الشــريعة ومبادئها من البنك المركــزي الــذي )ب( بوصفــه )المــوك

( للاستثمار في 
ً

سيتعين عليه تعيين مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية )وكيل
معامــات تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا نيابــة عنــه، و)ج( يُطلِــع الوكيل 
البنك المركزي على الأرباح المتوقعة بعد الحصول على المبالغ المالية منه، و)د( 
تســتثمر مؤسســة الخدمات المالية الإســامية المبالغ المالية في أدوات اســتثمار 
وموجودات متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، و)ه( أي أرباح زائدة عن 
الأرباح المتوقعة تكون من حق مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بوصفها 

حافز أداء.

يحتوي كل واحد من الهياكل المحتملة السابقة الذكر على مناقب ومثالب. 
وكي تقلل الســلطات الرقابية والإشــرافية من نقاط الضعف عند تطوير 
تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، تو�صــي هــذه 
الدراســة باســتخدام القــرض للتمويــل اليومــي، شــريطة توفــر متطلبــات ملائمة 
فيمــا يتعلــق بالرهونــات، والمرابحــة الســلعية المقترنــة برهونــات للتمويل اليومي 
والتمويل قصير المدى )أي لمدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا(، والمضاربة أو الوكالة 

لتوفير السيولة لمدى أطول )أي حتى 30 يومًا أو أكثر(.

كما تم اقتراح هيكلين محتملين، وهما التكافل والمشاركة. ويعد هيكل المشاركة 
 لحل مشــكلة هيكل المضاربة، التي تكمن في تحمل البنك المركزي 

ً
 معقول

ً
بديل
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بوصفــه رب المــال الخســائر لوحــده. ومــن ناحيــة أخرى، فــإن الهيكل القائم على 
التكافــل تــم اقتراحــه مــن قبل شــابرا وأحمد.10  ووفقًا للباحثين فــإن الهيكل 
يشابه لحد كبير برنامج التكافل، حيث يمكن هيكلة النموذج من خلال إنشاء 
صندوق تعاوني مشــترك من قبل البنك المركزي يشــترك فيه جميع مؤسســات 
الخدمات المالية الإسلامية في الدولة. ويهدف الصندوق إلى تقديم مساعدات 
سيولة طارئة للمصارف المشاركة عندما تدعو الحاجة لذلك. إلا أن الباحثين 
حــذرا مــن أن الهيــكل المقتــرح قــد يكــون مثيرًا للجدل من وجهة النظر الشــرعية، 
وذلــك لمشــابهته للقــروض المتبادلــة التــي تعــد غيــر جائــزة عنــد بعــض الفقهاء 
نظرًا لمشابهتها للممارسة التي تنبني على الحصول على منفعة مقابل تقديم 
قــرض، وهــو مــا يعــد مــن الربــا المحــرم وفقًــا للقاعــدة الفقهية القائلة بأن كل 
قرض جر نفعًا فهو ربا. وعلى الرغم من ذلك فإن الباحثين استشــهدا بالعديد 
مــن الفقهــاء المعروفيــن الذيــن أجــازوا هــذا الهيكل شــريطة ألا يترتــب عليه أخذ 

الفائدة وإعطائها.

6.1  الم�ضي قدمًا
إن تطويــر تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحكام الشــريعة ومبادئها أمر 
بالــغ الأهميــة فــي تعزيــز مرونــة صناعــة الخدمات المالية الإســامية واســتقرارها. 
لذا ينبغي أن تشمل الجهود التي تبذلها السلطات الرقابية والإشرافية لتطوير 
المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، المصــارف التجاريــة 
ومصــارف القطاع الخاص، والجهات الأخــرى الفاعلــة فــي الســوق عنــد البدء 
بمرحلــة التطويــر، كــي يتم تصميم أي حلــول لتكــون عمليــة ونافعــة إلــى أعلى 

شابرا، محمد عمر وأحمد، حبيب )1427-2006(. الإدارة المؤسسية في المؤسسات الإسلامية، )البنك الإسلامي  	10

للتنمية: جدة(.
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مســتوى من وجهة نظر الجهات المشــاركة في تصميمها. واســتنادًا إلى النتائج 
الأوليــة لهــذه الدراســة، هنــاك حاجــة لتوثيــق عمليــة تطوير تســهيلات المســعف 
الأخيــر المتوافــق مــع أحكام الشــريعة ومبادئها من قبل الســلطات الرقابية 
والإشــرافية. وقــد يــؤدي مزيــد من البحــث إلــى تطويــر مبــادئ إرشــادية لآليات 

المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها في مرحلة لاحقة.
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1.2  المسألة محل النظر
لقد تطورت المصرفية الإسلامية بحمد الله وأصبحت اليوم قادرة على مجاراة 
المصارف التقليدية في سد حاجات الأفراد والشركات والحكومات لأنواع 
الخدمــات المصرفية وصيغ التمويل المبتكــرة التــي لا تقــل كفــاءة عــن بدائلها 
التقليديــة، وعنــد نفــس التكلفــة؛ ومــع ذلــك بقيــت منطقة العلاقــة بين البنوك 
المركزية والمصارف الإســامية خاملة لم يجر فيها أي تطور مع مســيس الحاجة 

إلى ذلك.

ومن تبسيط الأمور إلقاء اللوم على البنوك المركزية واتهامها بأنها تقاوم أي 
محاولــة لتبنــي برامــج خاصــة تأخــذ باعتبارهــا خصوصية المصرفية الإســامية؛ 
بــل الأجــدى والأنفــع المبــادرة إلى طرح المقترحات المفيــدة التــي تأخــذ باعتبارها 
محددات العمل وحدود الحركة لدى البنوك المركزية، وفي الوقت نفسه تقدم 
بدائــل قــادرة علــى النهــوض ببعض وظائــف البنــوك المركزيــة تجــاه المصرفية 
الإســامية، وبخاصــة مســألة تســهيلات المســعف الأخيــر، كل ذلــك ضمــن نطاق 

المباح والحلال. 

هذه الورقة تطرح مقترحًا في هذا الشــأن، يمكن أن يكون منطلقًا لصياغة 
ن المصارف الإســامية من خدمات المســعف الأخير التي تنهض بها  ِ

ّ
هيكل يمك

البنوك المركزية دون الوقوع في مخالفات شرعية.
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2.2  أهمية الموضوع
إن تطوير السبل التي تمكن المصارف الإسلامية من الاستفادة من التسهيلات 
التي يقدمها البنك المركزي في حال وقوع الصدمات المالية أمر لا غنى عنه 
البتة، وإن المتأمل في تاريخ المصارف يدرك أن دعم البنك المركزي لمنظومة 
البنوك التجارية هو جزء عضوي من النظام المصرفي لا تكتمل حلقاته إلا 
به. وليس أدل على ذلك من أن عبارة "المسعف أو المقرض الأخير" يعود 
تاريخها إلى سنة 1797م عندما ذكرها فرانسيس بارنج 1، في معرض حديثه 
عــن السياســة المثلــى التــي يجــب أن يتبعهــا بنك إنجلترا لحمايــة النظام المصرفي 
في حال حصول صدمة مالية، وذلك بتوفير السيولة للبنوك التجارية، مما 
يــدل علــى أن التطــور الكبيــر الــذي حــدث في عمل المصارف ما كان له أن يحدث 

بدون وجود هذا الدعم من قبل البنك المركزي. 

وتعــد وظيفــة المســعف الأخيــر مــن أهــم وظائــف البنــك المركزي لما لهــا من أهمية 
كبيرة في تحقيق اســتقرار النظام المصرفي، ومن ثم اســتقرار الاقتصاد الوطني 

ككل.

وإذا كنــا نطمــح أن نــرى اليــوم الــذي تكــون المصــارف جميعهــا فــي بلادنا مصارف 
إســامية؛ فيجــب ألا يغيــب عــن بالنــا أنــه بــدون تطوير صيغة فعالة ومشــروعة 
لوظيفة المسعف الأخير، فلا سبيل لتحقق هذا الحلم وهذا الطموح. ومن هنا 

تأتي أهمية هذا الموضوع.

1	 Sir Francis Baring (1797). Observations on the Establishment of the Bank of England and on the 
Paper Circulation of the Country, (Swell, Cornhill, and Debrett: London).
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3.2  مكان المسعف الأخير في النشاط المصرفي
السيولة بالنسبة للاقتصاد مثل الدورة الدموية بالنسبة لجسد الإنسان، 
والمصــارف هــي المصــدر الأسا�ســي للســيولة فــي الاقتصــاد، صحيــح أن النقــود 
الوطنية يصدرها البنك المركزي، إلا أن السيولة مصدرها المصارف. وهذه 
الميزة راجعة إلى ما يســمى بنظام الاحتياطي الجزئي 2 الذي تتمكن المصارف 

بواسطته من توليد السيولة.

والمصــارف تحتفظ بجزء يســير من الودائــع فــي وضــع الســيولة التامــة، أي في 
خزائنها أو في حساباتها لدى المصارف الأخرى والبنك المركزي، أما الجزء الأهم 
الذي يصل لأكثر من 90% فإنها تســتخدمه في التمويل، فتولد الســيولة من 
تكرار هذه العملية من قبل المصارف مجتمعة. وهذه العملية عنصر أسا�سي في 
تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي ولا بديل عنه؛ ولذلك فإن دور المصارف 

في الاقتصاد الوطني في غاية الأهمية.

إلا أن نظــام الاحتياطــي الجزئي المذكــور يعــرِّض المصــارف لمخاطــر مــن ناحية 
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب الحسابات في كل وقت، فعلى 
ر لديه  ِ

ّ
مستوى المصرف الواحد يجب أن يتأكد المصرف بشكل يومي أن المتوف

من الســيولة مســاوٍ لطلبات عملائه المتوقعة في ذلك اليوم. فإذا زاد الطلب 
على العرض؛ هرع المصرف إلى المصارف الأخرى يحصل منها على سيولة ضمن 
مــا يســمى القــروض بيــن المصــارف وذلــك بالحصــول على الســيولة من المصارف 
التي يكون لديها في ذلك اليوم فائض سيولة. وعلى مستوى النظام المصرفي 
نظام الاحتياطي الجزئي هو النظام الذي لا يغطي البنك فيه إلا جزءًا يسيرًا من المتعلق في ذمته لأصحاب  	2

الحســابات المصرفية بينما يقوم بإقراض الجزء  الأكبر من ودائعه معتمدًا على قانون الأعداد الكبيرة الذي 
يتوقع أن حجم الســيولة الذي يحتاج إليه المصرف بصفة يومية لا يزيد عن 5% أو نحو ذلك  من مجمل 

مستحقات عملائه.
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يجب أن يكون العرض الكلي من الســيولة مســاويًا للطلب الكلي على الســيولة 
ن نظام القروض بين المصارف عملية نقل  ِ

ّ
بالنســبة للمصارف مجتمعة. ويمك

السيولة من مصرف إلى آخر ضمن القطاع المصرفي حتى يتحقق مطلب تساوي 
الطلــب الكلي للســيولة مع العرض الكلي لهــا. فــإذا كان الطلــب على مســتوى 
القطاع المصرفي بجملته أكثر من العرض الكلي لدى جميع المصارف فلا منقذ 
إلا البنــك المركــزي الــذي يمدهــا بالســيولة اللازمة. ولســامة النظــام المصرفي في 
القطر يجب أن يكون البنك المركزي مستعدًا لذلك على الدوام، كل ذلك في 
الأجــل القصيــر أمــا فــي الأجــل الطويل فإن المصارف يمكن أن تلجأ لمصادر أخرى 

للتمويل كإصدار الأوراق المالية بأنواعها المختلفة.

بدون هذه الإجراءات فإن المصارف عرضة للفشل والانهيار عند أدنى صدمة؛ 
لأن نظام الاحتياطي الجزئي معتمد بصورة كلية على ثقة أصحاب الحسابات 
بأنهم يستطيعون استرداد أموالهم المودعة لدى المصرف نقديًا في أي وقت، 
فإذا اهتزت هذه الثقة لأي سبب كان، وانتابهم الشك أن أحد المصارف ربما لا 
تتوفــر لديــه أمــوال كافيــة، ووقعــوا فــي وضع عدم التيقن؛ هــبَّ الناس على قلب 
رجل واحد للسحب من المصارف، لأن كل واحد منهم يتوقع الأسوأ ويخ�شى إن 

هو تأخر؛ لم يعد بإمكانه استرداد إيداعاته التي سبقه إليها الآخرون.

فالمصــارف رغــم أن أصولها تغطي جميع خصومها؛ أي أنهــا فــي وضع المــاءة، 
)لأن أصولــه تغطــي مطلوباتــه( لكــن أكثــر أصولهــا غيــر ســائلة ولا تســتطيع أن 
ي جودتها المالية بسبب الوضع  تبيعها بسرعة إلا بحسم كبير من أسعارها لتردِّ
الحرج تحت ضغط اتجاه عملائها إلى ســحب أموالهم، فإذا فعل ذلك وباع 
البنك أصوله بخسارة أصبح وضعه المالي أسوأ مما سبق، ولم تعد المشكلة 

هي نقص السيولة فقط. 



52

والأخطر من ذلك أن القطاع المصرفي يعاني في مثل هذه الحالات مما يسمى 
"الوبــاء" ويعنــي ذلــك أن إصابــة مصــرف واحد بالوضع الحرج )نقص الســيولة( 
يــؤذن بانتقال العدوى إلى المصــارف الأخــرى ما لــم يتــم عــاج المشــكلة بشــكل 
عاجل على مستوى القطاع المصرفي برمته. لأن الناس إذا فقدوا الثقة في أحد 
المصارف ســرعان ما يؤثرون على عملاء المصارف الأخرى والنتيجة هي تعرض 

النظام المصرفي بجملته للانهيار.

إن انهيــار النظــام المصرفــي يــؤدي إلــى انهيــار الاقتصاد الوطنــي، ويترتب على ذلك 
فقدان القطر لمقوماته الاقتصادية وتوقفه عن النمو، بل يؤدي إلى الانكماش 
إضافة إلى ما يترتب على ذلك من قلاقل اجتماعية ومشاكل من كل نوع ... إلخ. 
ولذلك كان من الطبيعي أن تســعى البنوك المركزية إلى ســد هذا الباب قبل أن 
ينفتح، فتقف مســتعدة لدعم أي مصرف إذا وجد نفســه عاجزًا عن الوقوف 
على قدميه حتى لا يؤدي انهياره إلى انهيار النظام المصرفي برمته. وتجعل نفسها 

بصفة دائمة في وضع المسعف الأخير.

4.2  سبل القيام بوظيفة المسعف الأخير
يقدم البنك المركزي خدمة المسعف الأخير للمصارف بعدة طرق أهمها هي:

عــن طريــق الإقــراض المباشــر، )هي الطريقــة المفضلــة( ورهــن أفضل  )أ(	
أصول المصرف لتوثيق القروض وتكون دائمًا بفائدة عالية نسبيًا.

عــن طريــق اتفاقيــات إعــادة الشــراء، وهــي عقد بيع معجــل لأوراق مالية  )ب(	
مع عقد آخر مؤجل لشرائها من قبل البائع بثمن أعلى من ثمن البيع 

والفرق بينهما هو الفائدة على القرض ويسمى سعر إعادة الشراء.
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والأوراق التــي هــي محــل المعاملــة المذكــورة ســندات ديــن ذات تصنيــف مقبــول، 
وقــد يكــون الأجــل قصيــرًا ليــوم واحــد أو عــدة أيــام وربمــا أســابيع. 3 ويحتفــظ 
أمين حفظ متفق عليه بالأوراق المالية لتسهيل المعاملة، وتحديد الضرائب 

الواجبة إن وجدت.4 

5.2  لماذا سمي المسعف الأخير
المصــارف فــي عملهــا الاعتيــادي تفتقــر إلــى الســيولة دائمًــا، وهــي تحصــل عليهــا 
فــي الأحــوال العاديــة بطــرق متعــددة ومــن مصــادر مختلفــة، وتكــون كافيــة ما 
دام العــرض الكلــي للســيولة مســاوٍ للطلــب الكلــي عليهــا فــي الاقتصــاد. فالمصــدر 
الطبيعي للسيولة في الأحوال العادية هو السوق، فيستطيع المصرف الحصول 
على التمويل عن طريق إصدار الأوراق المالية على المدى الطويل، أو عن طريق 
الاقتراض من سوق الإنتربانك على المدى القصير، فإذا لم يكن ذلك ممكنًا 
فإن المصرف ربما يواجه مشكلة نقص السيولة؛ عندئذٍ يبدأ دور المسعف 

الأخير.

والبنــك المركــزي يــؤدي دور المســعف الأخيــر ويجعــل ذلك معلومًــا للجميع لبعث 
الاطمئنــان لــدى النــاس ولكنــه قد يواجه مخاطرة خلقية وذلك بخلــق حافز 
لدى المصارف لتحمل مخاطر أكثر مما يجب مطمئنة إلى استعداد البنك 
المركزي لإسعافها في حال الحاجة إلى السيولة. من أجل ذلك لا يقدم البنك 
المركزي السيولة للمصرف الذي يعاني من نقص السيولة إلا بشرطين: الأول، 
قة برهون ذات نوعية جيدة وتتمثل غالبًا بأفضل أصول 

َّ
أن تكون قروضه مُوث

وقد يوجد ما يسمى الريبو المفتوح الذي لا أجل له وإنما يستمر في المدة حتى يرغب الطرفان في إنهائه. 	3

وهناك ما يسمى بالريبو العك�سي وفيه يمتص البنك المركزي السيولة من النظام المصرفي ولكنه لا يستخدم في  	4

دور المسعف الأخير ولكن في إدارة السيولةم ن قبل البنوك المركزية. 	
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المصرف. والثاني، لا يقدم التسهيلات إلا بكلفة عالية بشكل ملموس بحيث 
يتأكد أن المصرف طالب السيولة قد طرق جميع الأبواب الأخرى قبل أن يلجأ 
 عــن الإنتربانك 

ً
إلــى البنــك المركــزي، لأن البنك المركــزي لا يريــد أن يكــون بديــا

وعن مصادر السيولة الأخرى، ولا يريد أن ينافس المصارف الأخرى في توفير 
الســيولة لبعضها البعض، ولذلك كان اســمه المســعف الأخير فلا يلجأ إليه إلا 

البنك المضطر.

6.2 الإشكال الشرعي في برنامج المسعف الأخير التقليدي
لا توفــر البنــوك المركزيــة الســيولة للمصــارف إلا علــى شــكل قــروض بفائــدة، 
موثقــة برهــن، أو على شــكل معاملات إعــادة الشــراء التــي يكــون محلهــا بعض 

أصول المصرف القابلة للتداول. وفي هاتين الصيغتين إشكالات شرعية.

الإشــكال فــي الصيغــة الأولــى أنهــا قــروض بفائــدة، وهــي عين ربــا الجاهلية  )أ(	
المقطوع بحرمته التي جاءت المصارف الإســامية للقضاء عليه، فلم 

يكن ممكنًا لها التورط في مثل هذه القروض لأي سبب كان.

)ب(	 والإشــكال في اتفاقيات إعادة الشــراء أنها أيضًا مظنة الربا وإن كان 
الإشكال فيها أخف من القروض بفائدة، وبخاصة إذا لم يكن محل 
البيع فيه سندات ربوية، فإذا كان أسهمًا جائزة على سبيل المثال؛ بقي 
الإشــكال فــي مســألة إضافــة البيــع إلــى المســتقبل، والشــراء بشــرط إعــادة 

الشراء، وسيأتي النظر في تفصيل ذلك لاحقًا. 

وفي الوقت نفسه فإن البنوك المركزية في أكثر الدول تجد من الصعوبة بمكان 
أن تتبنى برامج بديلة مخصصة للمصارف الإسلامية لأنها تفتقر إلى هيكل يوفر 
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الســيولة عند نفس مســتوى المخاطر والعائد وبالكفاءة نفســها في التطبيق ولا 
يتطلب إجراءات إضافية في المراقبة والمتابعة.

وتصميم برامج خاصة للمصارف الإسلامية يتحقق فيها جميع ما ذكر ليس 
بالأمر اليســير. لا ســيما أن الظروف التي تســتدعي التدخل الســريع من قبل 
البنــك المركــزي تكــون حرجة إلى الحد الذي لا تســمح للأطــراف ذات العلاقة 
بالدخول في إجراءات معقدة أو عقود تحتاج إلى مفاوضات طويلة، وإلى تقدير 
المخاطر ودراستها، وهو ما يستدعي الركون إلى المعاملات المعتمدة على المرابحة 

أو الشركة.

معلوم أن القرض هو أسهل سبل التمويل وأقلها من جهة الإجراءات وأوضحها 
مــن ناحيــة نصــوص العقــود. ولذلــك فمــن المهم أن يكــون الهيــكل المقترح 
ا باعتبــاره مــا ذكــر أعلاه من متطلبــات حتى يمكن أن 

ً
للمصــارف الإســامية آخــذ

 لجميع الأطراف.
ً

يكون مقبول

 7.2  البدائــل المطروحــة فــي أدبيــات المصرفيــة الإســامية 
         لقروض المسعف الأخير

تعرضت دراســات كثيرة لمســألة علاقة المصرف الإســامي بالمصرف المركزي 
وبخاصة من جهة وظيفة المسعف الأخير وقد طرحت مقترحات وأفكار متعددة 
لتصميــم صيغ قادرة على توفيــر الحمايــة التــي تحتاجهــا المصــارف الإســامية 
بوجــود مصــدر للســيولة فــي حــال الاضطــرار إليهــا نتيجة صدمة ماليــة. ومن أهم 

تلك الصيغ المقترحة:
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1.7.2 إبرام عقد مضاربة بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي
تكرر من عدد من الكتاب اقتراح صيغة المضاربة طريقًا لحصول المصرف 
الإسلامي على السيولة من المسعف الأخير، والمضاربة عقد شركة في الربح بين 
شــريك بمالــه وهــو رب المــال وآخــر بالعمــل ويســمى المضــارب أو العامــل ويتفقــان 
على اقتســام الربح. والخســارة تكون على المال إلا في حال كان ســبب الخســران 
هو التعدي أو التفريط من قبل العامل. والهيكل المقترح من قبل هؤلاء الكتاب 
هو أن يكون البنك المركزي فيه رب مال والمصرف الإسلامي هو العامل فإذا 
احتــاج المصــرف الإســامي إلــى الســيولة )فــي وضع الصدمة الماليــة( فما عليه إلا 
أن يعقــد مــع المصــرف المركــزي عقــد مضاربــة يحصــل فيهــا علــى رأس مــال يعمل 
به في نشــاطاته ويســد حاجته للســيولة ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، 

وتصفى المضاربة عند إنهاء أجلها.

ولكن وإن كانت هذه الصيغة مقبولة من الناحية الشرعية إلا أن فيها صعوبة 
:

ً
من الناحية العملية تجعل تطبيقها يكاد يكون غير ممكن، من ذلك مثل

اقتضــت طبيعــة عمل المســعف الأخير أن تكــون الأمــوال التــي يقدمها  )أ(	
البنــك المركــزي مضمونــة علــى البنــك المســتفيد )أي دين فــي ذمته( موثق 
بالرهون، وهذا غير ممكن في إطار عقد المضاربة لأنه لا يجوز للمضارب 
ضمان رأس المال أو الربح لرب المال وبالتبعية لا يجوز توثيق ذلك 

بالرهن.

أن العائــد علــى الســيولة التــي يقدمهــا البنــك المركــزي تكــون مرتفعــة،  )ب(	
للأسباب التي سبق الإشارة إليها ويقاس هذا الارتفاع بنسبته إلى أسعار 
الفائدة السائدة، أو التي ستكون سائدة وعقد المضاربة يقت�ضي قسمة 

الربح على الشيوع.
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استخدام القروض المتبادلة للمسعف الأخير 	2.7.2
ومــن الصيغ التي اقترحها الباحثون صيغــة القــروض المتبادلــة وفيهــا يقرض 
البنك المركزي المصرف الإســامي عند حاجته إلى الســيولة قرضًا لســد حاجته 
ولكنه لا يتقا�ضى منه الفوائد وإنما هو قرض حسن. وفي نفس الوقت يشترط 
عليــه أن يقــدم فيمــا بعد )أي بعــد انقضــاء حاجتــه( قرضًــا بمثــل ذلــك المبلغ 
ولنفس المدة إلى البنك المركزي، وفي بعض الصياغات لمدة تزيد أو مبلغ يزيد 

عن مبلغ القرض.

ولكــن هنــاك إشــكالات شــرعية وتطبيقيــة في هذه الصيغة. فمن الناحية 
الشرعية:

إجماع الفقهاء على أن القروض المتبادلة بالشرط لا تجوز ومن أجازها  )أ(	
ا في القرض الأول. وقد 

ً
قال بجوازها إذا لم يكن القرض الثاني مشروط

أجازت بعض الهيئات صيغة لتبادل القروض، ولكنها تقوم على الوعد 
بالقرض لا اشتراطه مثل الهيئة الشرعية لبنك البركة.

أن القــروض المتبادلــة بالصيغــة المســتوفية لشــرائط الصحــة لا يمكــن  )ب(	
أن تحصــل فــي واقــع التطبيــق العملــي لأنهــا حتــى تكــون صالحــة للتطبيــق 
المصرفي لا بد أن يشترط فيها زيادة المدة أو المبلغ لا سيما أن الوقت 
الذي يحصل فيه القرض الأول مختلف عــن الثانــي ومــن ثــم لــزم أن 
نأخذ بالاعتبار المعطيات الجديدة التي يترتب عليها طلب الزيادة، إن 
اشــتراط أن يكــون القــرض المقابــل أكثــر أو لمــدة أطــول مــن القــرض الأول 
هو زيادة مشروطة في القرض وتدخل في تعريف الربا، ولم يقل أحد 

بجوازها.
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حتــى لــو قلنــا بــأن القــرض المقابــل يكون مثل المبلــغ الأول ولمثل المدة فإن  )ج(	
هــذا لا يحقــق مطلــب البنك المركــزي مــن ناحيــة أن يكــون العائــد على 
القــرض مرتفعًــا بحيث يمنــع المصــارف مــن طلــب الســيولة مــن البنك 
المركــزي إلا عندمــا تنغلــق أمامــه المصــادر الأخــرى، وهــذا لا يتحقــق في 

الصيغة المقترحة.

ثــم إن الظــروف التــي يقــدم فيهــا البنك المركــزي الســيولة إلــى المصرف  )د(	
ا حرجة لا يتصور أن يتوافر المصرف الذي حصل 

ً
الإسلامي تكون ظروف

على السيولة من البنك المركزي في مدة معقولة على قدر فائض من 
السيولة يستطيع أن يقرضها للبنك المركزي لنفس المدة.

استخدام المرابحة السلعية لوظيفة المسعف الأخير 	3.7.2
ومــن الصيــغ المقترحــة اســتخدام التورق لوظيفة المســعف الأخيــر. وضمن هذا 
الاقتراح يقوم البنك المركزي بشراء سلع من السوق بثمن معجل ثم يبيعها 
على المصرف الذي يحتاج إلى السيولة بثمن مؤجل ثم يقوم المصرف الإسلامي 

ببيعها في السوق والاستفادة من ثمنها لسد حاجته إلى السيولة. 

الواقع أن هذه الطريقة قابلة للتطبيق وقــد طبقــت بالفعل فــي أحــد البنوك 
المركزيــة لكــن لا يتوقــع أن تعمــل بهــا البنــوك المركزية بصورة واســعة لأنه يؤخذ 

عليها ما يلي:

أنها تتطلب إجراءات طويلة نســبيًا لترتيب عمليات شــراء ثم بيع الســلع  )أ(	
والاتفاق على الإجراءات والحاجة إلى السيولة عند حدوث الصدمة 

المالية تكون عاجلة.
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أن أســواق الســلع لا يوجــد فيهــا العمــق الــذي يكون فــي العمليات الكبيرة  )ب(	
وهــي الحاجــة المعتــادة للبنــوك، أضف إلى ذلك أن وقوع الصدمة المالية 

في الأسواق المالية تؤثر على أسواق السلع أيضًا.

أن عقد المرابحة له مدة، وفي الحالات التي يحتاج المصرف إلى السيولة  )ج(	
لا يعــرف لهــا مــدة محــددة. ورب قائــل: يمكــن تجديــد العمليــة بتــورق 
جديد، ولكن إجراءات التورق الجديد تكون أكثر تعقيدًا للمبالغ 

الكبيرة.

الهيــكل الــذي نقترحــه للقيــام بوظيفــة المســعف  	8.2 
          الأخير

يجب أن تتوفر في الهيكل المقترح للقيام بوظيفة المسعف الأخير صفات حتى 
 عن الصيغة التقليدية:

ً
يمكن له أن يكون بديل

الكفاءة، بحيث يمكن العمل به بشكل سريع وبإجراءات ميسرة. )أ(	

أن يكون أكثر كلفة من البدائل الأخرى حتى لا يتولد عن هذه التسهيلات  )ب(	
"مخاطر خلقية" بمعنى أنها تشجع المصرف على تحمل مخاطر أكثر مما 
يجب، معتمدة على إمكانية الحصول على التمويل من البنك المركزي، 
ولا سبيل إلى تحديد الكلفة إلا بالمقارنة بكلفة البدائل التي تكون 
معتمــدة فــي غالــب الأحــوال علــى الفائــدة. وبنــاءً علــى ذلك، ســنقوم أدناه 

بعرض الهيكل المقترح ثم تفصيل المستندات الشرعية له.
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1.8.2 صيغة جديدة مقترحة لوظيفة المسعف الأخير
تقوم الصيغة المقترحة على عقد المضاربة، وعقد المضاربة لم يحظ بما يستحق 
من اهتمام في المصرفية الإسلامية بسبب الاعتقاد بأنه عظيم المخاطر، 
مــع أنــه العقــد الــذي يفتــرض أن يكــون العمــود الفقــري للمصرفيــة الإســامية، 
والمضاربة عقد شركة في الربح بين شريك بماله ويسمى رب المال وآخر بالعمل 
والإدارة ويســمى المضارب أو العامل، عرفه الفقهاء بأنه عقد يدفع الرجل فيه 

إلى الرجل نقدًا ليتجر به على أن الربح بينهما على ما يشترطانه.5 

ولــم يــرد بشــأن عقــد المضاربــة نــص مــن كتاب الله ولا من ســنة رســوله صلى الله 
عليــه وســلم، ولكنه كان عمل الناس فعنــي الفقهــاء بتقنيــن أحكامــه وترتيب 
شرائط صحته ليكون موافقًا لقواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها الأساسية، 
وأفردوا له أبوابًا في كتب الفقه، وصيغته المشهورة هي ما كان شائعًا في الزمن 
القديــم، وقيــل إن الصحابــة عملــوا بهــا مــن لــدن عهد رســول الله صلى الله عليه 
وســلم. وتقوم الصيغة المقترحة على دخول البنك المركزي والمصرف الإســامي 
التي يحتاج إلى السيولة في عقد مضاربة، تحقق الغرض دون اللجوء إلى 
القرض بفائدة وفي الوقت نفسه تصميم عقد المضاربة بطريقة تقلل المخاطر 
فيــه حتــى يكــون صالحًــا للتطبيــق المصرفي، وتســتوفي شــروط البنــك المركزي في 

وظيفة المسعف الأخير.

2.8.2 عقد المضاربة يتوافر على قدر كبير من المرونة

لم يلتزم النظر الفقهي المعاصر في عقد المضاربة المتمثل في قرارات المجامع 
الفقهية وفتاوى الهيئات الشرعية الصفة الأصلية المجمع عليها لعقد المضاربة 

وهناك ما يسمى بالريبو العك�سي وفيه يمتص البنك المركزي السيولة من النظام المصرفي ولكنه لا يستخدم في  	5

دور المسعف الأخير ولكن في إدارة السيولةم ن قبل البنوك المركزية. 	
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بــل أخــذ فيــه بقــول الشــوكاني رحمــه الله ومــا رواه عن ابن حزم في قولهم: "ليس 
في المضاربة �شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث ضعيف 
يقول إن فيها البركة"6 ، وقول ابن حزم في مراتب الإجماع: "كل أبواب الفقه لها 
 البتة في الكتاب 

ً
أصل من الكتاب والسنة ما عدا القراض فما وجدنا له أصل

والسنة". وليس أدل على هذا الاتجاه مما يلي:

معلوم أن الأصل في المضاربة أن لا تؤقت، فعند الشافعية والمالكية  )أ(	
ورواية عن الحنابلة أن المضاربة إذا أقتت فسد العقد 7، ولكن الفقهاء 
المعاصريــن أخــذوا بــرأي أبــي حنيفــة فــي جواز التأقيــت. وأصبح الأصل في 

المضاربة أنها مؤقتة.

والأصــل فــي المضاربــة أنهــا عقــد جائز غير لازم، ويــكاد ينعقد الإجماع على  )ب(	
ذلــك، قــال فــي المغنــى: "والمضاربة من العقــود الجائــزة تنفســخ بفســخ 
أحدهمــا أيهمــا كان. ولا فــرق بيــن قبــل التصــرف وبعــده"8 ، ومــع ذلــك 
أخذ الفقهاء برأي المالكية أن العامل إذا باشر العمل لزم العقد، ثم 
زادوا بجعله لازمًا بالشــرط. فعقد المضاربة الذي تعمل به المصارف 

الإسلامية عقد لازم لطرفيه من لحظة التوقيع عليه.

م ربُّ المال رأس المال إلى العامل عينًا من الدراهم  ِ
ّ
والأصل أن يسل )ج(	

والدنانير المضروبة، حتى قالوا: "ولو شــرط أن يكون الكيس في يده )أي 
رب المــال( ويوفــي عــن الثمــن إذا اشــترى؛ فســد القــراض"، ومع ذلك قبل 
الفقهــاء المعاصرون القبض الحكمــي باعتبــار مــا فــي الحســاب البنكي 

مقبوضًا من قبل المصرف. 

الشوكاني، محمد بن علي )1993(. نيل الأوطار، )دار الحديث: مصر(. ج5/ ص300.	 	6

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين )1968(. المغني، )مكتبة القاهرة: القاهرة(. ج5/ص50. 	7

المصدر السابق نفسه، ج5/ص46.	 	8
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والأصل في المضاربة أن يصح فيها قسمة إلا بعد النض وأن المضارب لا  )د(	
يملك حصة من الربح إلا بالقســمة كما قال في المغني عن المضارب: "لا 
م رأس المال إلى ربه" 9، ومع ذلك 

َّ
يســتحق أخذ �شــيء من الربح حتى يســل

فإن المضاربة بصيغتها المعاصرة معتمدة اعتمادًا كليًا على ما يسمى 
"بالتنضيــض الحكمــي" أي اعتبار الدفاتر المحاســبية في البنــك قرينة 
علــى تحقــق الربــح أو الخســارة وســامة رأس المــال وعدمهــا، ومســتندهم 
فــي ذلــك مــا روي عــن الإمام أحمد فيما ســماه صاحب المغنــي "حســابًا 

كالقبض" .10

والأصل أن رب المال إذا قال للمضارب ضارب بالدين الذي لي عندك لم  )ه(	
يجــز وعــدت مضاربــة فاســدة. قــال ابــن رشــد في بداية المجتهــد: "وجمهور 
العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل 
دين لم يجز أن يعطيه له قراضًا ..." وقال صاحب المغني: "ولا يجوز أن 

يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك".11 

ومــع ذلــك فــإن جميــع عقــود المضاربة لغرض الاســتثمار التي تجــري في المصارف 
الإسلامية إنما هي تحويل للحساب الاستثماري من الحساب الجاري الذي هو 
دين في ذمة البنك للعميل فلسان حال العميل يقول للمصرف "ضارب بالدين 
الــذي لــي عليك"، وهذا خروج من الأصــل وعمــل بقــول فــي مواجهــة الإجماع، 
ومستندهم في ذلك قول عند الحنابلة أورده صاحب المغني عندما ذكر المنع 

فقال: "... وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تصح المضاربة ....". 12

المصدر السابق نفسه، ج5/ص41. 	9

المصدر السابق نفسه، ج5/ص45. 	10

المصدر السابق نفسه، ج5/ص53. 	11

المصدر السابق نفسه، ج5/ص43. 	12
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يظهر من كل ذلك أن المضاربة عقد يتمتع بقدر كبير من المرونة والسعة بحيث 
يمكــن أن يســتجيب لحاجــات النــاس المعاصــرة ويبقى علــى أصل الجواز في كثير 
ى إلى انقلابه إلى عقد ممنوع مثل اشتراط ضمان المضاربة  من جوانبه إلا ما أدَّ
لــرأس المــال فإنــه يقلبــه إلى قــرض فيصبــح الربــح فيــه شــبهة الربــا.  أو انقطاع 

الشركة باستئثار طرف على الربح مع اتفاقهما على تقاسمه.

3.8.2 هيكل المضاربة المقترح
يمكن للمصرف الإسلامي أن يدخل مع البنك المركزي في اتفاقية بالوصف 

التالي:

تتضمن الاتفاقية الدخول في عقود مضاربة يومية، تمكن المصرف  )أ(	
الإسلامي من الحصول على السيولة من البنك المركزي، في حال 
الحاجة إليها. وكلما جرى من المصرف الإسلامي السحب لتغطية 
حاجتــه للســيولة فــإن المبلــغ المســحوب يعتبــر رأس مــال في عقــد مضاربة 
مدته يوم واحد يجري من المصرف الإسلامي استثماره في أعماله في 
مجال التمويل بصيغ التمويل الإسلامية. وما يتحقق من ربح يقسم 
بينهما بحسب ما نصت عليه الاتفاقية من قسمة كأن يكون للبنك 
المركزي الثلث وللعامل الثلثان أو له النصف وللعامل النصف وهكذا، 
ويمكن أن تتغير طريقة اقتسام الربح يوميًا. وليس هناك ما يمنع من 
رفع حصة البنك من الربح حتى لا يطلب المصرف الإسلامي السيولة 
إلا في حال الاضطرار إليها وعدم إمكانية الحصول عليها من مصادر 

أخرى.
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يضــاف رأس مــال المضاربــة المذكــور إلــى رأس المــال العامــل للمصــرف  )ب(	
الإسلامي؛ فيترتب عليه حصول مشاركة في وعاء الاستثمار يستحق 
رأس مــال المضاربــة مــن الربــح فيهــا بقــدر مــا يمثل من رأس مال المشــاركة 

في ذلك اليوم والمتمثل في الأموال التي في الوعاء.

تجــري تصفيــة المضاربــة فــي نهايــة دوام كل يــوم تصفيــة حكميــة ويجــري  )ج(	
اقتســام الربــح بناء على ذلك. وينــص فــي الاتفاقيــة أنــه إذا انتهــى أجل 
المضاربة )وهو يوم واحد( انقلبت العلاقة بين البنك المركزي والمصرف 
الإســامي إلــى علاقــة مداينــة لأنــه يصبــح قرضًــا على المصرف الإســامي، 
وعلى ذلك يكون مبلغ التصفية الذي يتمثل في رأس المال وربح ذلك 

اليوم مضمونًا على المصرف الإسلامي. 

في اليوم التالي يدخل الطرفان في عقد مضاربة جديد بنفس الشــروط  )د(	
ورأس مــال المضاربــة الجديــدة هــو المبلــغ الــذي نتــج عــن التصفية 
الحكميــة لعقــد المضاربــة فــي اليوم الســابق أي رأس مــال المضاربة الأولى 
ــا إليــه ربــح اليــوم الأول، وبالإمــكان الاتفــاق على عــدم توزيع الربح 

ً
مضاف

بصفة يومية عند ذلك يكون رأس المال هو نفس المبلغ الأصلي أي رأس 
مال المضاربة الأولى. ويمكن أن يشــترط البنك المركزي على المصرف 
الإســامي تغيير شــروط المضاربة من ناحية نســب توزيع الأرباح أو إنهاء 

الاتفاقية في نهاية أي يوم.

وفي نهاية كل عام، )أو في نهاية ربع السنة(، أو حيث انتهت حاجة المصرف  )ه(	
إلى السيولة وكان الاتفاق بينهما على عدم إعادة استثمار الربح اليومي، 
يجــري مــن العميــل حســاب الربح المتراكم يوميًا بحســب مــا ورد أعلاه 

ويأخذ البنك المركزي رأسماله زائدًا نصيبه من الأرباح. 
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4.8.2 طريقة اقتسام الربح
إن العامل في المضاربة المذكورة هو الشخصية الاعتبارية للمصرف الإسلامي، 
ولهذه الشخصية الاعتبارية أحكام الشخصية الطبيعية، فكيانها القانوني 
ورأســمالها الثابت والعاملون فيهــا هــم جــزء منهــا كمــا هــو حــال الرجــل يكون 
 في عقد مضاربة بما يتوافر عليه من قوة بدنية وذكاء وفطنة وأدوات 

ً
عاملا

عمــل... إلــخ، أمــا رأس المــال العامــل للشــركة )أي الشــخصية الاعتباريــة التي هي 
فــي دور العامــل( فهــو مــا تنفقــه لإتمام عمليــات الإنتاج في مجال تخصصها وهو 
التمويــل وهذا هو محل المشــاركة إذ إن عقــد المضاربــة يترتــب عليــه أن يقوم 
العامــل بخلــط رأس مــال المضاربة مع رأســمال العامــل للنهوض بأعماله فيكونا  
شركاء في الوعاء الذي تجتمع فيه الأموال، ويتحدد نصيب المضاربة من الربح 
المتحقــق فــي الوعــاء بقــدر نســبة رأس مــال المضاربــة من وعاء المشــاركة فإذا كان 
يمثل 10% من وعاء المشاركة؛ فإن الربح الذي يكون محل القسمة بين العامل 
ورب المــال )أي ربــح المضاربــة( هــو  10% مــن ربــح وعــاء المشــاركة، فيكون للعامل 
ثلثيــه وللبنك الثلث أو بحســب مــا اتفقــا عليــه. وتقت�ضــي أحــكام المضاربــة أن 
يكــون الربــح الــذي هــو محــل القســمة فــي المضاربــة هو ما زاد علــى رأس المال عند 

التنضيض.

وقــد نــص قــرار المجمــع الفقهــي الإســامي الدولــي رقــم 30 )4/30( فــي هذا الشــأن 
على ما يلي:

"إن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي وهو الزائد على رأس المال وليس 
الإيــراد أو الغلــة، ويعــرف مقــدار الربــح إما بالتنضيض أو التقويــم للمشــروع 
بالنقد وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع 
بيــن حملــة الصكــوك وعامــل المضاربــة". فيجب أن يســلم رأس المــال، ومــا زاد 

عليه يكون ربحًا بمعناه الشرعي وهو محل القسمة.
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5.8.2 الربح في عمل الشركات المعاصرة
كيــف لنــا أن نصــل إلــى تطبيــق هــذه القاعدة في عقد المضاربة المشــار إليه أعلاه 
والحال أن حساب الربح وما يتعلق به في الشركات الحديثة معتمد على المعايير 
المحاســبية وتصور أرباب المحاســبة والمراجعة لمالية الشــركات وطريقة إدارة 
دفاترهــا ضمــن نطاق التطبيق المعاصر، هناك ثلاثــة مراحــل لحســاب الربح 
في المعايير المحاسبية المعاصرة هي الربح الإجمالي، والربح التشغيلي، والربح 
الصافي. فأي واحد منهما ينطبق عليه تعريــف الربــح كمــا تقت�ضــي أحــكام 

المضاربة؟

الربح الإجمالي )أ(	

الربح الإجمالي )ويسمى الهامش الإجمالي أو القيمة المضافة( هو مجمل  	

الإيــرادات محســومًا منــه تكلفــة المبيعــات، أو بمعنــى آخــر: هــو فائــض 
إيراد المبيعات بعد حســم تكاليف الإنتاج، وهو عند المحاســبين أفضل 
مقياس لربحية الشركة وقدرتها على الاستخدام الأمثل لمواردها المالية 
ومدى قوتها أمام المنافســين ؛ لأنه كلما زاد الدخل الإجمالي دلَّ على 

قدرتها على تخفيض الأسعار، بينما الربح الإجمالي المتدني يدل على 
وعية ضعــف الموقــف المالــي للشــركة، وعندمــا يتناقــص الدخــل الإجمالــي يدل 

ي الن ِ
ّ
ذلك على تزايد تكاليف الإنتاج بزيادة الرواتب والأجور أو تدن

أو زيادة أسعار المواد الأولية أسرع من زيادة أسعار المنتج النهائي.

)ب(	 الربح التشغيلي

 وكانت تكلفة السلع المباعة 
ً
فإذا كان الدخل الإجمالي هو 420,000 مثلا 	

؛ فــإن الربــح الإجمالــي هو 210,000 وهو الربح الإجمالي 
ً

هــي 210,000 مثــا
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محســومًا منه المصروفات الثابتة مثل إيجار المحل وفواتير الكهرباء 
ورواتب الموظفين ...إلخ، فلو كان الربح الإجمالي كما في أعلاه هو 
210,000 وكانت المصاريف الثابتة هي 100,000 فإن الربح التشغيلي 

هو 110,000.

الربح الصافي )ج(	

وهو الربح التشغيلي محسومًا منه الضرائب والفوائد على القروض. 	

بعد التأمل في الربح كما تعرفه معايير المحاسبة نجد أن الربح الذي  	
ا 

ً
يوافق ما نص عليه قرار المجمع وما استقر في نظر الفقهاء قديمًا وحديث

يقابله في المعايير المحاسبية ما يسمى بالربح الإجمالي، فهو عبارة عن 
رأس المال العامل محسومًا منه تكاليف الإنتاج. ولذلك قلنا إن رأس 
مــال المضــارب يخلــط بــرأس المــال العامــل والربــح المتحقــق منــه هو محل 
القســمة بينــه وبيــن عميلــه. بذلــك يمكن أن يكــون تطبيق عقد المضاربة 

ممكنًا ضمن معايير المحاسبة المعتمدة.

6.8.2 اعتراضات ودفعها
لا يجوز ضمان العامل لرأس المال في المضاربة	 )أ(	

من مقتضيات صلاحية هذا الهيكل المقترح لوظيفة المسعف الأخير  	
أن يكون رأس المال مضمونًا على العامل في نهاية كل يوم. ورب قائل: 
لا يجــوز للمضــارب ضمــان رأس المال أو الربح لرب المــال وأن الإجماع 
على منع ذلك. الجواب عن ذلك أن هناك حالات يمكن فيها اشتراط 

الضمان منها:
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• إذا اشــترط رب المال على العامل أن يســلمه رأس المال )أو ما ســلم( منه 	
بعــد التنضيــض فلم يفعل فهو في حكم الغاصب وعليــه ضمــان رأس 
المــال بنــاء على ذلك، وهذا هو الحكم في كل مؤتمــن خالــف الشــروط 
كالمــودع إذا امتنــع عــن رد الوديعــة. ولذلــك يمكــن أن تتضمــن الاتفاقيــة 
شرط تسليم المضارب لرأس المال في نهاية كل يوم فإذا لم يفعل ضمن. 
ثــم يبــدأ اليــوم التالــي فيدخلان في مضاربــة جديدة ويزول الضمان. وقد 
ذكــر الفقهــاء رحمهــم الله تعالــى أنــه يجــوز للرجــل أن يقــول لغاصب ماله 
ضارب به بما اتفقنا عليه من قسم الربح، قال في بدائع الصنائع: "وإن 
أضافها )أي المضاربة( إلى مضمونه في يده كالدراهم والدنانير المغصوبة 
فقــال للغاصب: اعمل بما في يدك مضاربــة بالنصف؛ جــاز ذلــك عند 
أبي يوسف والحسن بن زياد وقال زفر: لا يجوز".13  وقال ابن قدامة 
في المغني: "3718: فصل ولو كان له في يد غيره مال مغصوب فضارب 
 لأنه مال لرب المال يباح له بيعه من غاصبه ومن 

ً
الغاصب به صح أيضا

يقدر على أخذه منه فأشبه الوديعة ... ومتى ضاربه بالمال المغصوب زال 
ضمان الغصب بمجرد عقد المضاربة وبهذا قال أبو حنيفة".14 

• فــإذا قيــل إن افتــراض الغصــب فيــه قــدر مــن الصوريــة التــي تؤثــر على 	
الهيكل المقترح والأولى عدم اللجوء إليها، إذا قيل ذلك قلنا يمكن 
التوصــل إلــى مــا نريــد بغيــر هــذا الطريق. من المعلوم أنه يجوز أن يشــترط 
رب المال على العامل أن يضارب برأس مال المضاربة مدة من الزمن ثم 
 في ذمة العامل حكمه حكم سائر 

ً
يقول له إذا انقضت صار المال قرضا

القــروض، فيمكــن للبنــك المركــزي أن يجعــل مبلــغ الســيولة التــي احتاج 
إليها المصرف الإســامي رأس مال مضاربة لمدة يوم واحد، فإذا انق�ضى 

13	 الكاساني، علاء الدين )1986(. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )دار الكتب العلمية: بيروت(. ج6/ص83.

14	 ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين )1968(. المغني، المصدر السابق نفسه، ج5/ص54.
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صار قرضًا يضمنه العامل بحكم كونه دين في ذمته، ولهذا مستند من 
كلام أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: "قال مهنا: سألت أحمد عن 
 ألفًا مضاربة شــهرًا قال إذا م�ضى شــهر يكون قرضًا 

ً
رجل أعطى رجل

قــال لا بــأس بــه قلــت فــإن جــاء الشــهر وهــي متاع قال إذا بــاع المتاع يكون 
قرضًا". 15 فدل ذلك على أن مثل هذا الشرط يحقق الغرض وليس 

فيه ما يعترض عليه من الناحية الشرعية.

)ب(	 رأس مــال هــذه المضاربــة ديــن ولا يجــوز أن يكــون رأس مــال المضاربــة 
دين

رب معترض على الهيكل المقترح بالقول إن رأس مال المضاربة يضحى  	
قرضًا في آخر النهار فلا يجوز للبنك المركزي أن يدخل مع المصرف 
الإســامي فــي مضاربــة جديــدة فــي اليــوم التالي لأن رأســمالها يكــون دينًا في 
ذمته والأصل عدم جواز أن يكون رأس مال المضاربة دين ، فالجواب 
عن ذلك أن هذه مسألة قد اختلف فيها وقد نقلت الموسوعة الفقهية 
الكويتية عن بعض كتب الحنابلة ما يلي: "وذهب الحنابلة إلى أن رب 
المال لو قال لمدينه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح وهو المذهب 
وعن أحمد يصح وبناه القا�ضي على شرائه من نفسه وبناه في النهاية 

على قبضه عن نفسه لموكله وفيهما روايتان".16 

وفي المغني لابن قدامة: "3713: مسألة )ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب 
بالديــن الــذي عليــك(17 ، نــص أحمــد علــى هذا وهو قول أكثر أهل العلم ... وقال 

15	 المصدر السابق نفسه، ج5/ص50.

16	 تأليف مجموعة من علماء الشريعة )1998(. الموسوعة الفقهية الكويتية، )دار الصفوة: مصر(. ج38/ ص50.

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين )1968(. المغني، المصدر السابق نفسه، ج5/ص53. 	17
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بعض أصحابنا يحتمل أن تصح المضاربة لأنه إذا اشترى شيئًا للمضاربة فقد 
اشــتراه بــإذن رب المــال ودفــع الديــن إلــى مــن أذن له في دفعه إليه فتبرأ ذمته منه 

ويصير لما لو دفع إليه عرضًا وقال بعه وضارب بثمنه ...".

وفي الأنصاف، "قوله )وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح( هذا 
المذهــب جــزم بــه الخرقــي ... وعنــه: يصــح وهــو تخريج في المحــرر واحتمال لبعض 
الأصحــاب ...".18  فهــذا يــدل علــى أن فــي الأمــر ســعة وإذا عرفنا علة المنع، وجدنا 

أنها لا تتحقق في مسألتنا والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

فمن صرح بهذه العلة قال هو خوف أن يكون المدين معسرًا، فقد ذكر ابن رشد 
الحفيد في بداية المجتهد "إذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه له 
قراضًا قبل أن يقبضه أما العلة عند مالك فمخافة أن يكون أعسر بماله فهو 
يريــد أن يؤخــره عنــه علــى أن يزيــد فيــه فيكــون من الربا المنهــي عنه"، والمصارف 

 .
ً

لا ينطبق عليها مفهوم الإعسار أصل

7.8.2 الهيــكل المقتــرح ليــس جديــدًا وهــو عمــاد عمل المصــارف 
الإسلامية

إن جميع حسابات الاستثمار القائمة في المصارف الإسلامية على أساس 
المضاربــة تعمــل بنفــس الهيكلــة المقترحــة فهــي تبــدأ بالمداينــة إذ يودع المســتثمر 
نقوده في الحساب الجاري الذي هو دين في ذمة المصرف ثم لسان حاله يقول 
لــه: ضــارب بالدين الذي عليك وهــي مســألتنا، وقــد قبلتهــا الهيئــات الشــرعية 
ولم يعترض عليها أحد، كما أن المضاربة اليومية التي يجري في نهاية كل يوم 
تنضيضها حكميًا موجودة ومطبقة في المصرفية الإسلامية وإن كان ذلك في 

المرداوي، علاء الدين )دون تاريخ(. الإنصاف، )دار إحياء التراث العربي: بيروت(. ج5/ص431. 	18
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العلاقــة بيــن العميــل والمصــرف الإســامي، وكل مــا فعلنــاه هنا أننــا نقلنا تطبيق 
الهيكل المذكور إلى العلاقة بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي الذي أصبح 

 له.
ً

عميل

9.2  اتفاقيات إعادة الشراء
إن أداة اتفاقية إعادة الشــراء تعد من الوســائل المســتخدمة كثيرًا من قبل 
البنــوك المركزيــة لإدارة الكتلــة النقديــة وكذلــك للنهــوض بوظيفــة المســعف 
الأخير. وقد تحدثنا سابقًا عن هذه الأداة وبينا الإشكالات الشرعية فيها. ولكن 
بالإمكان إدخال بعض التعديلات في الصيغة لكي تكون أداة ناجعة في أداء 

وظيفة المسعف الأخير، بالطريقة الآتية:

ا مالية مباحة شرعًا من المصرف 
ً
يمكن للبنك المركزي أن يشتري أوراق )أ(	

الإسلامي مثل الصكوك أو الأسهم المستوفية للمعايير الشرعية - إن 
وجــدت - أو وحــدات في صناديق الاســتثمار أو نحــو ذلــك، بثمــن منجز 

يستفيد منه المصرف الإسلامي في تدعيم السيولة.

يمكــن أن يصــدر مــن المصــرف الإســامي وعــد ملــزم بالشــراء بثمن يحدد  )ب(	
في نفس التاريخ ويتضمن ربحًا يمثل الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء. 
كما يمكن أن يكون ذلك على سبيل المواعدة بين الطرفين كما نص 
علــى ذلــك قــرار المجمــع الفقهــي الإســامي الدولــي رقــم 157 )6/17( الــذي 

نص على ما يلي:

ــا: فــي الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا إنجاز عقد البيع لعــدم وجود المبيع في ملك 
ً
ثالث

البائــع مــع وجــود حاجــة عامــة لإلــزام كل مــن الطرفيــن بإنجاز عقد في المســتقبل 
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بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية كما في فتح الاعتماد 
المســتندي لاســتيراد البضاعة فإنه يجوز أن تكون المواعدة ملزمة للطرفين 
إمــا بتقنين من الحكومة وإما باتفاق الطرفين علــى نــص فــي الاتفاقيــة يجعل 

المواعدة ملزمة للطرفين.

ا لا تأخذ حكم البيع 
ً
رابعًــا: إن المواعــدة الملزمــة فــي الحالــة المذكــورة في البند ثالث

 
ً
المضاف إلى المستقبل فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري ولا يصير الثمن دينا

عليه ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول.

ا عما 
ً
خامسًــا: إذا تخلف أحد طرفي المواعدة في الحالات المذكورة في البند ثالث

وعد به فإنه يجبر قضاء على إنجاز العقد أو تحمل الضرر الفعلي الحقيقي 
الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلف عن وعده )دون الفرصة المضاعة(.

وبهــذه الطريقــة يمكــن للبنــك المركــزي أن يقــدم الســيولة إلى المصرف الإســامي 
الــذي يعانــي مــن نقــص فــي الســيولة ضمن نطــاق المعاملات المباحــة وعند نفس 

قدر الكفاءة المعتادة في المعاملات التقليدية.

1.9.2 اعتراضات ودفعها
الصيغة المقترحة صورة من صور بيع الوفاء )أ(	

بيع الوفاء عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنه "البيع بشرط أن 
البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه" 19، فهو بيع يقول فيه البائع 	

للمشتري متى رددت إليّ الثمن رددت إليك المبيع، ورب قائل إن هذه 
الصيغــة المقترحــة تشــبه بيــع الوفــاء، ولكن المتأمل فــي الصيغة المقترحة 

تأليف مجموعة من علماء الشريعة )1987(. الموسوعة الفقهية الكويتية، )ذات السلاسل: الكويت(. ج9/  	19

ص48.   
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يجد أن اختلافها عن بيع الوفاء واضح لأنها ترتيب يتضمن عقدي بيع 
لا يقعــان فــي الوقــت نفســه وإنمــا يصدر من أحــد الطرفين وعد بالبيع أو 

الشراء.

الصيغة المقترحة تنتهي إلى بيع العينة الممنوع )ب(	
جمهــور الفقهــاء على عــدم جواز شــراء الرجل ســلعة بثمــن مؤجل 

والتواطؤ مع بائعها على إعادة بيعها إليه بثمن معجل وهو ما اشتهر 	
باسم بيع العينة، والمتأمل في الصيغة المقترحة يجد أنها بيوع ناجزة 

ليس فيها التأجيل وعليه خرجت عن صورة العينة.

قائمة المصادر والمراجع

Sir Francis Baring (1797). Observations on the Establishment of the Bank of England 
and on the Paper Circulation of the Country, (Swell, Cornhill, and Debrett: London).

  تأليف مجموعة من علماء الشريعة )1987(. الموسوعة الفقهية الكويتية، 
)ذات السلاسل: الكويت(.

تأليف مجموعة من علماء الشــريعة )1998(. الموســوعة الفقهية الكويتية، 
)دار الصفوة: مصر(.

الشوكاني، محمد بن علي )1993(. نيل الأوطار، )دار الحديث: مصر(.
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ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين )1968(. المغني، )مكتبة القاهرة: القاهرة(.

الكاســاني، علاء الدين )1986(. بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، )دار الكتب 
العلمية: بيروت(.

المــرداوي، عــاء الديــن )دون تاريــخ(. الإنصاف، )دار إحياء التراث العربي: 
بيروت(. 



بدائل المسعف الأخير للمصارف الإسلامية 
من البنوك المركزية

الدكتور أوني سهراني

الفصل الثالث
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1.3  مقدمة
يعد موضوع المسعف الأخير من الموضوعات التي لم يتم بحثها ودراستها بعمق 
على الرغم من أهميتها وحاجة الصناعة المصرفية الإسلامية لها، حيث إن أدوات 
المســعف الأخيــر المطبقــة بالمصرفيــة التقليديــة تــدور حــول القــرض والاقتــراض 
بفائدة. ولذلك ثمة حاجة ماسة للبحث عن البدائل الإسلامية للمسعف الأخير 
المتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة التــي بإمكانهــا معالجــة مشــكلة الســيولة 
لدى المصارف الإسلامية. وبناءً على ما سبق تحاول هذه الدراسة تكييف أدوات 
 المسعف الأخير التقليدي من منظور فقهي، ثم البحث عن البدائل الإسلامية. 

2.3  أساسيات المسعف الأخير

1.2.3 مفهوم المسعف الأخير  
يمكن تعريف المسعف الأخير على أنه الجهة التي تضطلع بمهمة إقراض 
المصــارف المرخصــة بفائــدة، وذلــك فــي حالــة تعرض المصارف لعجز في الســيولة 
ناتج عن تهافت العملاء على سحب ودائعهم، ويتعين على المصارف التي 
تحصل على هذه المساعدة المالية تقديم رهونات تبلغ قيمتها على الأقل مقدار 

القرض المقدم إليها.1 

وتعد وظيفة المســعف الأخير من وظائف البنك المركزي وصلاحياته ويتضح 
ذلك من قائمة وظائف البنك المركزي الآتية:

   قانون الجمهورية الإندونيسية رقم 23 لسنة 1999. 	1
 

Bordo, Michael D. (1990). “The lender of last resort: alternative views and historical experience”,  
Economic Review, Vol. 76, Issue 1, p. 18.
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وضع السياسة النقدية والإشراف على تطبيقها.  )أ(	

الحفاظ على استقرار نظام الدفع وإدارته. )ب(	

إدارة المصارف والإشراف عليها. )ج(	

وتجدر الإشــارة إلى أن وظيفة المســعف الأخير تقع ضمن الوظيفة الأولى من 
وظائــف البنــك المركــزي حيــث أشــار قانــون الجمهوريــة الإندونيســية رقــم 23 
لسنة 1999 المتعلق بالبنك المركزي الإندوني�سي في مادته الحادية عشرة إلى أن 
بنك إندونيسيا المركزي لديه صلاحية إعطاء تمويل قائم على أحكام الشريعة 
 للتغلب على عجز الســيولة 

ً
ومبادئها لأي مصرف لمدة لا تتجاوز تســعين يوما

قصير الأجل الذي يعاني منه المصرف مقابل الحصول على رهونات ســائلة 
عالية الجودة تساوي على الأقل قيمة التمويل المعطى إليه.2  

ويحدث عجز السيولة الذي قد يصيب المصارف الإسلامية بسبب عدم 
الموائمة بين الأموال التي تتسلمها المصارف وبين الأموال التي تستخدمها في 
عمليات التمويل المختلفة. وهذه المشكلة قد تؤدي إلى سلبية رصيد الحساب 
الجــاري للمصــرف لــدى البنــك المركزي. إلا أن البنك المركزي باعتباره المســعف 
 للمصــارف أو أدوات أخــرى لا 

ً
الأخيــر وبصلاحيتــه يســتطيع أن يقــدم قروضــا

تتعارض مع أحكام الشريعة ومبادئها من أجل التغلب على عجز السيولة. ويعد 
المسعف الأخير من أدوات السيولة وليس من الأدوات النقدية لأن الأدوات 
النقدية تهدف إلى استقرار الأسعار ومنها إصدار شهادات القرض ويكون محلها 

السوق المالية بخلاف السيولة كما سيتضح في المباحث التالية.3 

   قانون الحكومة الإندونيسية رقم 23 لسنة 1999. 	2

  قرار البنك المركزي الإندوني�سي رقم PBI/2003/5/3 بشأن التمويل قصير الأجل للمصارف الإسلامية. 	3
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2.2.3 أهمية المسعف الأخير
تقع أهمية المسعف الأخير في نقطتين أساسيتين: 

أن الثقــة فــي الجهــاز المصرفــي من أهم مــا يجعل جذب المدخرات المحلية  )أ(	
والأجنبيــة متاحًــا ومســتمرًا فــي تحقيــق هــدف السياســة الادخاريــة الذي 
يكمن في دعم مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة قصيرة 

وطويلة الأجل والتأثير الإيجابي على السياسة المالية بشكل عام.

حين تعاني المصارف من عجز في الســيولة ولا تجد من يمدها بالســيولة  )ب(	
اللازمة لسد حاجتها، ستنشأ حينها حالة من الذعر بين المواطنين ناتجة 
عــن انعــدام ثقتهــم بســامة المصــرف واســتقراره الأمــر الــذي يدفعهــم إلــى 
ســحب ودائعهــم وهــو مــا ســيؤدي بطبيعــة الحــال إلــى تقلــص الودائــع 
 وأدعى 

ً
وهجرة الأموال وتحول الاســتثمارات إلى بلد آخر أكثر أمانا

 عــن المدخــرات والاســتثمارات الأجنبيــة التــي لــن 
ً

لتحقيــق الأربــاح، فضــا
تجد طريقها إلى ذلك البلد.4 

وفــي الفقــه الإســامي فــإن انعدام ثقة المواطنين بالمصــرف ناقص  	
السيولة يعد ضررًا يجب أن يزال وبالتالي لا بد من إيجاد حلول تتوافق 
مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها من أجل دفع هذا الضرر 

وإزالته. 

4	 السعد، أحمد محمد، وحنيني، محمد وجيه، "بدائل )المسعف الأخير( للمصارف الإسلامية من البنوك 

المركزية"، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإســامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشــؤون الإســامية والعمل 
الخيري بدبي 31 مايو -  3يونيو 2009م، ص12.
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3.2.3 خطوات تغطية عجز السيولة
تبين ســابقًا بأن المســعف الأخير يعد الملجأ الأخير لإدارة مشــكلة عجز الســيولة، 
ولذلك ثمة خطوات لا بد أن يقوم بها المصرف ناقص السيولة قبل اللجوء إلى 

أدوات المسعف الأخير، ومن هذه الخطوات ما يأتي:

أن تقوم المصارف الإسلامية ببيع ما لديها من الأوراق المالية للمصارف  )أ(	
الإســامية الأخرى بســوق النقــد الإســامي كــي تحصــل علــى مزيــد من 

الأموال التي تحتاجها لتغطية عجز السيولة.

أن تقــوم الفــروع الإســامية للمصارف التقليدية بطلب التمويــل من  )ب(	
المصــرف الأم للحصــول على مزيد من الأمــوال التــي تحتاجهــا لتغطية 

عجز السيولة.

وأخيــرًا، أن يقــوم المصــرف الإســامي ببيــع الأوراق الماليــة للبنك المركزي  )ج(	
المسعف الأخير.5 

يتضــح ممــا ســبق أن الخطوتيــن الأولــى والثانيــة تقــع بين المصارف الإســامية أو 
بين الفرع الإسلامي والبنك الأم، فإذا لم يكن بالإمكان الاعتماد على واحدة 

من هاتين الخطوتين، فإن المسعف الأخير هو البنك المركزي.

4.2.3 الأدوات التقليدية للمسعف الأخير
هناك أنواع ثلاثة لأدوات المسعف الأخير التقليدية في العرف المصرفي تبرم 

لتغطية عجز السيولة، وهذه الأدوات الثلاث هي كالآتي:

قانون الحكومة الإندونيسية رقم 23 لسنة 1999. 	5
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التمويــل الــذي يقدمه البنك المركــزي للمصــرف ناقــص الســيولة عن  )أ(	
طريــق بيــع مــا لديــه مــن الأوراق الماليــة للبنــك المركــزي على أن يتم شــراء 
المصــرف ناقــص الســيولة لتلك الأوراق الماليــة مــن البنــك المركــزي في 
اليــوم نفســه. وهــذه الطريقة هي التــي تطبقها المصارف التقليدية وتكثر 
من اســتخدامها بحيث جعلتهــا المصــارف التقليديــة ناقصــة الســيولة 

الخطوة الأولى لتغطية عجز السيولة.

)ب(	 أداة التمويل قصير الأجل وهو القرض الذي يقدمه البنك المركزي 
للبنك ناقص السيولة بشرط أن يتم سداده -على الأكثر- بعد مرور 

أربعة عشر يومًا من موعد إعطاء القرض.

التمويل الطارئ وهو القرض الذي يقدمه البنك المركزي للبنك ناقص  )ج(	
الســيولة الذي وقع في أزمة مالية حادة ســتؤدي إلى الإضرار بالنظام 

المصرفي بأكمله إن لم يتم معالجتها فورًا.6 

هــذه الأدوات التــي يعتمــد عليهــا البنــك المركــزي في تأدية وظيفة المســعف الأخير 
تــدور حــول إعــادة الخصــم والإقراض المباشــر. فإعادة الخصــم تعد أداة مهمة 
فــي وظيفــة المســعف الأخيــر للإقــراض، وفــي العديــد مــن البلدان بقيــت هي الأداة 
الســائدة الاســتخدام باســتثناء الظروف غير الاعتيادية. وأما الإقراض فهو 
التمويل المباشر بسعر فائدة محدد مختلف عن سعر إعادة الخصم ودون 
ارتباط هذا القرض بخصم الأوراق المالية.  وطبيعة أدوات المسعف الأخير 
التقليديــة لا تناســب آليــات عمــل المصــارف الإســامية لأن وظيفــة المســعف 
قرار البنك المركزي الإندوني�سي رقم PBI/2003/5/3 بشأن التمويل قصير الأجل للمصارف الإسلامية؛ وقرار  	6

البنك المركزي الإندوني�سي رقم PBI/2008/10/31 بشأن التمويل الطارئ للمصارف الإسلامية. رملان وزملائه، 
)2013(. مجموعة قرارات البنك المركزي الإندوني�ســي بشــأن الســيولة، )مركز البحث التابع للبنك المركزي 

الإندوني�سي: جاكرتا(.
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الأخيــر تتــم بأداتيــن رئيســيتين تقومــان علــى ســعر إعادة الخصم أو ســعر الفائدة 
الســائدة وهمــا مــن الربــا المحــرم فــي الشــريعة الإســامية بالنصــوص الصحيحــة 

والصريحة ومنها:

هُ 
ُ
ط بَّ

َ
ذِي يَتَخ

َّ
مَا يَقُومُ ال

َ
 ك

َّ
 يَقُومُــونَ إِل

َ
بَــا ل ــونَ الرِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِيــنَ يَأ

َّ
قولــه تعالــى: »ال

مَ  بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
هُ ال

َّ
حَلَّ الل

َ
بَا وَأ لُ الرِّ

ْ
بَيْعُ مِث

ْ
مَا ال وا إِنَّ

ُ
ال

َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َٰ
سِّ ذ

َ ْ
انُ مِنَ ال

َ
يْط الشَّ

هِ وَمَنْ عَادَ 
َّ
ى الل

َ
مْرُهُ إِل

َ
 وَأ

َ
ف

َ
هُ مَا سَل

َ
ل
َ
انتَهَىٰ ف

َ
هِ ف بِّ

ن رَّ  مِّ
ٌ
ة

َ
مَن جَاءَهُ مَوْعِظ

َ
بَا ف الرِّ

هَا  يُّ
َ
الِدُونَ« )البقرة 275(. وقوله تعالى: »يَــا أ

َ
ــارِ هُمْ فِيهَا خ صْحَــابُ النَّ

َ
ئِــكَ أ

َٰ
ول

ُ
أ
َ
ف

ؤْمِنِينَ« )البقرة 278(.  نتُم مُّ
ُ
بَا إِن ك رُوا مَــا بَقِيَ مِــنَ الرِّ

َ
ــهَ وَذ

َّ
قُــوا الل ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ

َّ
ال

هَ 
َّ
قُوا الل  وَاتَّ

ً
ضَاعَفَة ا مُّ

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ وا الرِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
وقوله تعالى: »يَا أ

فْلِحُونَ« )آل عمران 130(. ويضاف إلى الآيات القرآنية الصريحة في 
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

تحريم الربا القاعدة الفقهية التي تنص على أن: كل قرض جر نفعًا فهو ربا. 
وبالتالي فإن الآيات القرآنية والقاعدة الفقهية المذكورة آنفًا تثبت أن الربا من 
الأمــور المحرمــة فــي الشــريعة وأن حرمــة الربــا محــل اتفاق بين جميــع العلماء ولا 

أحد يخالف هذا الاتفاق.7 

وبمــا أن العلاقــة بيــن البنــوك المركزيــة والمصــارف الإســامية تنبــع مــن أهمية 
إشــراف البنــوك المركزيــة علــى المصــارف الإســامية لضمان حســن ســير أعمالها 
والاطمئنان على أوضاعها المالية وضمان حقوق أصحاب الحسابات لديها؛ 
فقد كان لا بد من البحث عن أدوات المسعف الأخير التي تتوافق مع أحكام 
الشريعة ومبادئها فقط، وفي الوقت نفسه تتناسب مع طبيعة حاجة المصارف 

الإسلامية للسيولة.

المصــري، رفيــق يونــس )1991(. الجامــع فــي أصــول الربــا، )دار القلــم: دمشــق(، )الدار الشــامية: بيروت(. ط1، ص  	7

.250-254
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3.3  بدائل المسعف الأخير التقليدي

1.3.3 البيع مع الوعد بالشراء 
من البدائل الإسلامية للمسعف الأخير التقليدي عقد البيع مع الوعد بالشراء 
 في السيولة ما لديه 

ً
وهو عبارة عن بيع المصرف الإسلامي الذي يواجه نقصا

مــن الأوراق الماليــة إلــى البنــك المركــزي مــع وعــده بشــراء تلــك الأوراق الماليــة مــن 
البنك المركزي شــريطة أن يقدم المصرف الإســامي المحتاج للســيولة رهونًا 

للبنك المركزي.

وبعبارة أخرى فإن المؤسسة التي تواجه عجزًا في السيولة ستضطر لبيع ما 
تملكه من أوراق مالية مثل الصكوك لقاء الحصول على سعرها نقدًا، وينبغي 
أن يترتــب علــى البيــع نقــل تــام لملكيــة الأوراق الماليــة مــن المؤسســة الماليــة إلى 
المشــتري، يُمكِنــهُ مــن ممارســة كافــة حقوقــه القانونية الناشــئة عن ملكية هذه 
الأوراق. ويكون عقد البيع مصحوبًا بوعد من قبل المشتري ببيع الأوراق المالية 

إلى مالكها الأول خلال فترة محددة.8 

وعلــى ذلــك يســتطيع المصــرف الإســامي المحتــاج إلى الســيولة الطارئــة، أن يبيع 
مــا لديــه مــن أصــول حقيقية بســعرها الحالي أو الســوقي للبنــك المركزي أو غيره، 
على أن ينتفع البنك المركزي من هذه الأصول مدة محددة ومتفق عليها بينهما 
وتعــود إيراداتهــا إليــه، وينتفــع المصــرف الإســامي مــن الثمــن المقــدم له ليخفف 
مــن حــدة أزمتــه الماليــة، وإذا أعاد المصرف الإســامي الثمــن للبنــك المركزي، 

فإنه يستطيع أن يسترد أصوله المباعة منه. 

الشــبيلي، يوســف عبد الله "أدوات إدارة مخاطر الســيولة وبدائل اتفاقية إعادة الشــراء في المؤسســات المالية  	8

الإسلامية"، ص15.
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وقد يشبه عقد البيع مع الوعد بالشراء بيع الوفاء وبيع العينة الذي يقول 
جماهير العلماء بحرمتهما، حيث ذهب جمهور العلماء إلى منع بيع الوفاء 
وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 66 )7/4( بشأن بيع 
الوفاء ونص على أن بيع الوفاء هو »بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن 
يــرد المشــتري إليــه المبيــع«، وقــرر بــأن حقيقــة هــذا البيــع )قــرض جــر نفعًــا(، فهو 
تحايــل علــى الربــا، وبعــدم صحتــه قال جمهور العلمــاء، وبالتالي فإن هذا العقد 

غير جائز شرعًا.9  

كمــا ذهــب جمهــور العلمــاء إلــى منــع بيع العينة حيث ورد عن ابن عمر ر�ضي الله 
ن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )إِذا ضن النــاس بالدينار والدرهم، 

َ
عنهمــا، أ

نزل الله 
َ
ركــوا الجهاد في ســبيل الله، أ

َ
ذنــاب البقــر، وت

َ
وتبايعــوا بالعينــة، واتبعــوا أ

 يَرفعهُ حتى يراجعوا دينهم (.10 
َ

بِهم بلاءً، فل

وحتى يفارق عقد البيع مع الوعد بالشــراء بيــع الوفــاء وبيــع العينــة، اشــترط 
ا ثلاثة لصحة هذا العقد حتى يخرج عن دائرة بيع الوفاء 

ً
بعض العلماء شروط

وبيع العينة. وهذه الشروط تتمثل فيما يأتي:

أن يكون البيع بيعًا حقيقيًا وليس بيعًا صوريًا   )أ(	

أن يتحقق البيع الحقيقي بين البائع )المصرف محتاج الســيولة(  	
والمشــتري )البنك المركزي( ولا يصلح البيع المراد إبرامه أن يكون بيع 
صوريًــا. ولذلك يشــترط توافر أركان وشــروط البيــع ومقاصــده بمــا في 
ذلك انتقال ملكية المبيع من ميزانية البائع إلى ميزانية المشتري وأن يمر 
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 66 )4/7( الصادر في الدورة السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية  	9

من 12-7 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9– 14 مايو 1992م.
أحمد بن حنبل )1995(. مسند الإمام أحمد، )دار الحديث: القاهرة(، حديث رقم 4593. 	10
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الوقــت الكافــي بيــن العقــد الأول والعقــد الثانــي.  وقــال الدرديــر في الشــرح 
الكبير في هذا الشأن: )كتغيرها( أي السلعة المبيعة المقومة تغييرًا 
و نقص كهَزلٍ فتجوز الصور كلها.11  

َ
)كثيرًا( حال شرائها بزيادة كسمن أ

فإذا تم عقد البيع مع الوعد بالشــراء بين المصرف الإســامي ناقص  	
الســيولة والبنــك المركــزي ولــم يترتــب عليــه الحقــوق وواجبــات للطرفين 
فــإن هــذا العقــد لا يصــح، وإذا تم البيع الحقيقي فــي العقــد الأول من 
البيــع مــع الوعــد بالشــراء فقــد فــارق هــذا العقــد المذكــور بيــع العينــة 
المحرم حيث إن علة حرمة بيع العينة هو الاشتراط في العقد والتحايل 

على الربا وهو لا يوجد هنا.

المواعدة بين البائع والمشتري )ب(	

يمر عقد البيع مع الوعد بالشراء بين المصرف الإسلامي ناقص السيولة  	
والبنك المركزي بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: أن يبيع المصرف ناقص السيولة ما لديه من الأوراق  	
المالية إلى البنك المركزي نقدًا. 

المرحلة الثانية: المواعدة بين البائع والمشتري على أن يتم شراء المصرف  	
الإسلامي محتاج السيولة من البنك المركزي الأوراق المالية التي باعها.

المرحلة الثالثة: أن يشــتري المصرف ناقص الســيولة الأوراق المالية من  	
البنك المركزي نقدًا. 

أحمد الدردير )دون تاريخ(. الشرح الكبير، )دار الفكر: بيروت(. ج3/82. 	11
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وقد يثار ســؤال هنا بأن المواعدة غير صحيحة لأنها تشــبه البيع وتدخل  	
فــي بيــع مــا لا يملــك المحرم شــرعًا. للإجابة على ذلــك فقــد أجــاز المجمع 
الفقــه الدولــي التابع لمنظمة التعاون الإســامي المواعــدة المذكــورة في 

الحالات الخاصة، حيث نص البيان على ما يأتي:

نها ملزمة ديانة، وليست ملزمة 
َ
: الأصل في المواعدة من الطرفين أ

ً
أول 	

قضاء.

 على الربا، مثل المواطأة 
ً

ثانيًا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايل 	
 شرعًا.

ٌ
على العينة أو المواعدة على بيعٍ وسلفٍ ممنوعة

ا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في 
ً
ثالث 	

ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في 
المســتقبل بحكــم القانــون أو غيــره، أو بحكم الأعــراف التجارية الدولية، 
كما في فتح الاعتماد المســتندي لاســتيراد البضاعات، فإنه يجوز أن 
تجعــل المواعــدة ملزمــة للطرفيــن إمــا بتقنيــن مــن الحكومــة، وإمــا باتفاق 

الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.

ا لا تأخذ حكم 
ً
رابعًا: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالث 	

البيع المضاف إلى المســتقبل، فلا ينتقــل بهــا ملــك المبيــع إلــى المشــتري، 
ولا يصير الثمن دينًا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه 

بإيجاب وقبول.

ــف أحــد طرفــي المواعــدة، فــي الحــالات المذكــورة في البند 
ّ
: إذا تخل

ً
خامســا 	

ا، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجاز العقد، أو تحمّل الضرر 
ً
ثالثــ
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الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده )دون 
الفرصة الضائعة(.12 

ا لسعر السوق أو السعر المتفق عليه
ً
أن يتم عقد البيع )الثاني( وفق )ج(	

أن يشــتري المصــرف ناقــص الســيولة الأوراق الماليــة مــن البنــك المركــزي  	
)العقد الثاني( نقدًا وفقًا لسعر السوق أو السعر المتفق عليه حيث إنه 
إذا استخدم سعر الجملة في الوعد بالشراء أو الوعد بالبيع فإنه إما 
أن يكون أعلى من سعر السوق أو أقل منه. فإذا كان سعر السوق أعلى 
فإنه من القرض بفائدة، وإذا كان سعر السوق أقل فإنه من بيع الوفاء 

وكلاهما محرمان في الشريعة.13 

وقــد طبــق هــذا العقــد بإندونيســيا حيــث أبرم المصرف الإســامي ناقص  	
الســيولة مع البنك المركزي الإندوني�ســي عقدًا لبيع ما لديه من صكوك 
صــادرة عــن الدولــة إلى البنك المركــزي مــع وعــده بشــراء الصكــوك من 
البنك المركزي بعد تحقق انتقال ملكية الصكوك من المصرف الإسلامي 
إلى البنك المركزي. وتعرف هذه العملية بعملية الريبو.14  ويذكر أن هذه 
العملية لا تتم عبر سوق السلع ولا السوق الثانوي بالبورصة وإنما تتم 
عن طريق البيع المباشــر. كما أن هذا البديل له إيجابياته من حيث إن 

البنك المركزي يمكنه الاستعانة بهذه الأداة في حالة عجز السيولة.

قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي رقــم 157 )6/17( الصادر في الدورة الســابعة عشــرة بعمــان )المملكة الأردنية  	12

جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 يونيو 2006م. الهاشمية( من 28 جمادى الأولى إلى 2 	
فتوى الهيئة الشرعية الوطنية بإندونيسيا رقم DSN-MUI/ 2014/94 بشأن الريبو. 	13

قطاع دراسة سوق الأوراق المالية بالبنك المركزي الإندوني�سي، معايير عملية الريبو بين البنك المركزي والمصرف  	14

الإسلامي، ص7.
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2.3.3 البديل الثاني: التمويل بالمضاربة
وهو أن يقدم البنك المركزي التمويل الذي يطلبه المصرف الإسلامي محتاج 
الســيولة علــى أســاس عقــد المضاربــة، ســواء أكان المصــرف الإســامي يُعامل 
الأموال التي يتحصل عليها من البنك المركزي معاملة أموال حسابات الاستثمار 
المطلقة أم أموال حسابات الاستثمار المقيدة، ويتم توزيع معدل العائد الفعلي 
عن المدة التي تم الانتفاع بالتمويل فيها، ويستفيد المصرف الإسلامي من الربح 
الناتج عن العملية لتغطية عجز السيولة، وينبغي الإشارة إلى ضرورة إتاحة 
 والحصول على عائد حقيقي من 

ً
التمويل لمدة كافية تســمح بتشــغيلها فعل

جراء القيام بذلك.15 

ويســتطيع البنــك المركــزي أن يســتثمر الفكــرة كودائــع اســتثمارية مطلقــة أو 
مقيــدة لفتــرة محــددة مقابــل هامــش ربــح متوقــع علــى أســاس المضاربــة واعتمــاد 
آليــة الربــح محــل آليــة ســعر الفائــدة، بحيث تكون هي المحرك الأسا�ســي للعرض 
والطلب على النقود والأموال، ويمكن أن يكون ذلك من قبيل السياسة 
المعتمــدة للبنــك المركــزي. وينبغــي علــى البنــك المركــزي أن يقبــل بفكــرة عقــد 

المضاربة واحتمالية الخسارة.

وقد أخذ البنك المركزي الإندوني�ســي بهذه الفكرة كما يتضح ذلك في قانون 
المركزي الإندوني�سي رقم PBI/2003/3/5 بشأن التمويل قصير الأجل 
للمصارف الإسلامية. ويتمثل عقد التمويل المذكور في أن يكون البنك المركزي 
صاحبًا للمال والمصرف الإسلامي محتاج السيولة مضاربًا، ويستفيد المصرف 
الإســامي المضارب من الربح الناتج عن العملية لتغطية عجز الســيولة. 

الســعد، أحمد محمد، وحنيني، محمد وجيه، "بدائل )المســعف الأخير( للمصارف الإســامية من البنوك  	15

المركزية"، المرجع نفســه، ص21. حنيني، محمد وجيه، )2010(. "خيارات الإقراض الأخير والمصارف الإســامية 
)المشكلة، الأبعاد، الحلول("، دراسات العلوم الإدارية، المجلد 37، العدد 1، ص123.
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ويتطلب أن تكون مدة عملية المضاربة قصيرة الأجل بحيث تغطي وتتناسب 
مع احتياجات المصرف الإســامي للســيولة حيث إن احتياجات المصرف 
الإســامي للســيولة قد تكون يومية وهذا يتطلب أن يكون تســليم رأس المال 
صباحًــا وتقســيم الأربــاح نهــارًا فــي اليــوم نفســه. والتمويــل بالمضاربة مشــروع إذا 
توافرت فيه أركان المضاربة وشروطها، وكون مدة المضاربة قصيرة الأجل لا 

يتعارض مع قواعد وأسس عقد المضاربة.

ا للمصرف 
ً
 3.3.3  البديل الثالث: تقديم البنك المركزي قرضًا حسن

             الإسلامي
أن يقــدم البنــك المركــزي التمويــل للمصرف الإســامي وقــت الأزمات المالية على 
أســاس أنــه قــرض حســن بــدون أيــة فائدة )الإيــداع المتبادل مع البنــك المركزي( 
للاستفادة من فوائض السيولة بين حالة الفائض والعجز، ويتم ذلك في إطار 
شــروط يتفــق عليهــا الطرفان مثل أن يشــترط البنــك المركــزي وديعــة مقدمة 
له بوصفها قرضًا حسنًا من المصرف الإسلامي بعد مرور أزمة السيولة التي 
ألمت به وبمدة القرض نفســها الذي أعطاه للمصرف الإســامي. وبالتالي يمكن 
إطلاق تسمية )الإيداع المتبادل( أو )القروض المتبادلة( على هذه الآلية 
التــي يســتطيع مــن خلالهــا البنــك المركــزي إمــداد المصــارف الإســامية المحتاجــة 
للسيولة بالسيولة اللازمة.16  إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن هناك حاجة ماسة 
إلى دراسة هذا المقترح للتأكد من موافقته لأحكام الشريعة ومبادئها، وذلك لأن 
القرض من ناحية يتناسب مع طبيعة حاجة السيولة للمصارف الإسلامية 
من حيث اســتناده إلى التبرع والإرفاق، ولكن من ناحية أخرى فإن القرض قد 

الســعد أحمــد محمــد، وحنينــي، محمــد وجيــه، "بدائــل )المســعف الأخير( للمصارف الإســامية من البنوك  	16

المركزيــة"، المرجــع الســابق نفســه، ص24. حنينــي، محمــد وجيــه، "خيــارات الإقــراض الأخير والمصارف الإســامية 
)المشكلة، الأبعاد، الحلول("، المرجع السابق نفسه، ص124.
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لا يتناســب مــع العــرف المصرفــي المعمــول به وســيترتب على ذلــك تكاليف عالية. 
 عــن ذلــك، لا بــد مــن البحــث هل القروض المتبادلة مثل اشــتراط البنك 

ً
وفضــا

المركزي وديعة مقدمة له بوصفها قرضًا حســنًا من المصرف الإســامي بعد 
انقضاء أزمة السيولة لديه ولفترة مشابهة لمدة القرض الذي أعطاه للمصرف 

الإسلامي تعد من قبيل القرض الذي جر نفعًا للمقرض أم لا.

وأنــا أرى أن هنــاك حاجــة إلــى إعادة النظر في هــذا البديــل القائــم علــى إعطاء 
القــرض المقتــرن بهــذا الشــرط حيــث إن العلمــاء اتفقــوا علــى أن القــرض بشــرط 
الزيادة لا يجوز. 17  قال ابن قدامة في ذلك: وكل قرض شــرط فيه أن يزيده 
ن المسلف إِذا شرط على 

َ
جمعوا على أ

َ
فهو حرامٌ بِغير خلافٍ. وقال ابن المنذر: أ

خذ الزيادة على ذلك ربا.18  
َ
سلف على ذلك، إِن أ

َ
، فأ

ً
و هدية

َ
 أ

ً
المستسلف زيادة

4.3.3  البديل الرابع: إنشاء صندوق مشترك بين المصارف الإسلامية 
ينبنــي هــذا البديــل علــى فكــرة عقد اتفاقية بين المصــارف الإســامية القائمة 
بحيث يلتزم كل منها بإيداع حصة يتفق عليها من أموال المساهمين في صندوق 
مشــترك ومــن ثــم تســتخدم الأمــوال المجمعــة فــي الصنــدوق لإمــداد المصــرف 
الإسلامي الذي يعاني من عجز مؤقت في السيولة في صيغة قرض حسن. وبناءً 
عليــه، فــإن الأمــوال المســتخدمة لتغطيــة مخاطر الســيولة ليســت مــن أموال 
المودعين من أصحاب الحسابات الجارية أو أصحاب حسابات الاستثمار وإنما 
هــي مــن أموال المســاهمين، وذلك بخــاف مــا اقترحــه بعــض الباحثين مــن أن 
تكون الحسابات الجارية وما يأخذ حكمها هي مصدر الأموال المجمعة، ويرجع 
الســبب فــي ذلــك إلــى أن الحســابات الجاريــة هــي بمثابة قروض فــي ذمة المصارف 

الضرير، صديق، )2003(. "الجوائز والحوافز على أنواع الحسابات المصرفية"، حولية البركة، ص65. 	17

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين )1968(. المغني، المصدر السابق نفسه، ج4/ص240. 	18
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الإسلامية وبالتالي لا بد في نهاية الأمر من إرجاعها لأصحابها، الأمر الذي يتعذر 
معه إيداعها في صندوق خاص الغرض منه إمداد المصارف الإسلامية التي 
تعاني عجزًا في الســيولة. ومن هنا كان من الأفضل أن تكون أموال المســاهمين 

هي المصدر الذي يتم الاعتماد عليه في إنشاء هذا الصندوق.

 ومــن المناســب أن توضــع معاييــر معينــة يتــم علــى أساســها منــح هــذا القــرض 
قصير الأجل، أهمها هو الاطمئنان إلى حقيقة ثغرة السيولة، من حيث الحجم 
والزمن والأسباب، إما بواسطة البنك المركزي أو بواسطة لجنة تمثل المصارف 

الإسلامية القائمة والمشتركة في تنفيذ هذه الآلية.19 

وأرى أن هذا البديل قد نشأ عن فكرة التعاون والتبرع والتناهد كما هو مطبق 
في شركات التأمين الإسلامية، ولذلك فإنه يمكن الاستدلال على مشروعية 
هــذا البديل بالقرار الصادر عن مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي رقــم 9 )2/9( 
]1[ الــذي ذهــب إلــى أن: »العقــد الــذي يحتــرم أصــول التعامــل الإســامي هو عقد 

التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون«. 20

4.3 خاتمة
تعــد أدوات المســعف الأخيــر التقليديــة مــن الربــا المحرم لأنها تدور حول القرض 
والاقتراض بفائدة مع أهميتها بالمصرفية الإسلامية حيث إن فقدان أدوات 
تغطيــة عجــز الســيولة يقلل من ثقــة المواطنيــن بهــا وســيكون ســببا فــي تقلص 

الســعد، أحمــد محمــد وحنينــي، محمــد وجيــه، "بدائــل )المســعف الأخير( للمصارف الإســامية من البنوك  	19

المركزيــة"، المرجــع الســابق نفســه، ص24-23.  حنينــي، محمــد وجيــه، "خيــارات الإقــراض الأخيــر والمصــارف 
الإسلامية )المشكلة، الأبعاد، الحلول("، المرجع السابق نفسه، ص124.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9 )2/9( ]1[ الصادر في الدورة الثانية بجدة )المملكة العربية السعودية(  	20

من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22-28 ديسمبر 1985م.
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عمليات الادخار وهجرة الأموال إلى بلد آخر. وقد تبين من خلال البحث أن 
ثمة بدائل إسلامية لأدوات المسعف الأخير التقليدي وهي:

البيــع مــع الوعــد بالشــراء وهــو عبــارة عــن أن يبيــع المصــرف الإســامي  )أ(	
محتــاج الســيولة الأوراق الماليــة إلــى البنــك المركــزي مــع وعــده بشــراء 

الأوراق المالية من البنك المركزي.

التمويل بالمضاربة وهو أن يقدم البنك المركزي التمويل الذي يطلبه  )ب(	
المصرف الإســامي على أســاس عقد المضاربة ويســتفيد المصرف 

الإسلامي من الربح الناتج عن العملية لمعالجة عجز السيولة.

تقديم البنك المركزي قرضًا حسنًا للمصرف الإسلامي، وذلك بأن يقدم  )ج(	
البنك المركزي التمويل للمصرف الإسلامي على أساس قرض حسن 
دون أية فائدة في إطار شروط يتفق عليها الطرفان بحيث يشترط 
البنك المركزي الحصول على وديعة مقدمة له بوصفها قرضًا حسنًا 
من المصرف الإسلامي بعد مرور أزمة السيولة التي ألمت به وبنفس مدة 

قرضه له.

آلية التعاون بين المصارف الإسلامية بعقد اتفاقية بين المصارف  )د(	
الإســامية القائمــة، بحيــث يلتــزم كل منهــا بإيــداع حصــة يتفــق عليهــا من 
أمــوال المســاهمين فــي صنــدوق مشــترك مــن غيــر أمــوال المودعيــن وأموال 
حســابات الاســتثمار، تســتخدم حصيلتهــا لإمــداد المصرف الإســامي 

الذي يعاني من عجز مؤقت في السيولة في صيغة قرض حسن. 
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دور أنظمــة التأميــن علــى الودائــع المتوافــق 
وآلياتــه:  ومبادئهــا  الشــريعة  أحــكام  مــع 
ملخص للنقاشات ذات الصلة التي وردت 

في ورقة العمل*

الفصل الرابع

* ورقة العمل السادســة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإســامية في شــهر مارس 
عــام 2016م وهــي مــن تأليــف ســيد فايــق نجيــب ومضاء منجد مصطفى بالتعــاون مع بيتر 

كي�سي.  
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1.4 مقدمة
أدت سلســلة مــن الأزمــات والتقلبــات في النظــم المالية والاقتصادية العالمية إلى 
ارَ الاهتمام بشبكات الأمان 

َ
ث
َ
انهيارات مصرفية كثيرة في العقد الما�ضي؛ مما أ

المالــي وخاصة أنظمة التأمين على الودائع؛ التي يؤدي وجــود نظــام ملائــم لها 
بالإضافة إلى ترتيبات أخرى، إلى زيادة ثقة العملاء، وهو ما يســهل نســبيًا إدارة 

الأزمات المالية.

ولطالما أكد مجلس الخدمات المالية الإسلامية منذ عام 2010 على الحاجة إلى 
ترتيبــات شــبكات الأمــان المالــي فــي صناعــة الخدمات المالية الإســامية، وذلك في 
ضوء الانتشار السريع لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر العالم التي 

تقدر قيمتها بـ 1.87 تريليون دولار أمريكي في 1.2015   

وبناءً على خطة الأداء الإستراتيجي للفترة 2012-2015، تعيّن على الأمانة العامة 
إجــراء دراســات عابــرة للحــدود حــول صناعة الخدمات المالية الإســامية بما في 
ذلك دراســة حول أنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة 
ومبادئهــا. وقــد تــم لاحقًا نشــر نتائج هذه الدراســة في ورقــة عمــل صــدرت عن 
مجلس الخدمات المالية الإســامية. وتجدر الإشــارة إلى أنه منذ عام 2010م 
نظــم مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية العديــد من منتديات الاســتقرار المالي 
حــول شــبكات الأمــان المالــي، بمــا فــي ذلــك تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافق مع 

أحكام الشريعة ومبادئها وأنظمة الإعسار وإدارة الأزمات.  

إن تطبيــق أنظمــة التأميــن علــى الودائــع المتوافــق مع أحكام الشــريعة ومبادئها، 
والمصمم بدقة يمثل تحدّيًا خاصًا نظرًا لخصوصيات العقود الشرعية، 

تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2015. 	1
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وهياكل التمويل الخاصة بالمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. وعلى 
الرغم من ذلك، فإن أنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة 
ومبادئها قادرة على تعزيز استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية ومرونتها؛ 
نظرًا لأنها تعزز ثقة المودعين2  في أوقات الصدمات الاقتصادية والضغوط 
عد هذه الثقة بالغة الأهمية لتفادي عمليات التهافت 

ُ
السوقية العامة، حيث ت

على سحب الودائع، التي قد تؤدي إلى حدوث انهيارات لمؤسسات الخدمات 
المالية الإسلامية التي لولا ذلك كانت مؤسسات محققة لأرباح. 

تهدف ورقة العمل إلى تحقيق ثلاثة أهداف، وهي ترسيخ أهمية أنظمة التأمين 
على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها في تعزيز ثقة المودعين في 
القطاع المصرفي، واستعراض النماذج والممارسات القائمة لأنظمة التأمين 
على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها في عدد من الدول، والوقوف 
علــى التحديــات الشــرعية والتشــغيلية الكبــرى التــي تعيق تطويــر أنظمة التأمين 
على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. وفيما يلي ملخص للنقاشات 

المهمة التي حوتها ورقة العمل. 

2.4 الإطار المفاهيمي لنظام التأمين على الودائع 
يستعرض هذا المبحث الدراسات السابقة عن مفهوم نظام التأمين على 
الودائــع، وتطــوره التاريخــي، وفعاليتــه، وتصميمــه الهيكلــي، والتطــورات 

التنظيمية الخاصة بمرحلة ما بعد الأزمة المالية. 

توضح ورقة العمل رأيها الذي تذهب فيه إلى إطلاق مصطلح "الودائع الإسلامية" على الأموال التي يتم إيداعها  	2

لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على أساس عقود الوديعة والقرض والمرابحة، بينما يتم الإشارة إلى 
الأموال التي تم إيداعها على أساس الوكالة والمضاربة على أنها "حسابات استثمارية".
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يعــد نظــام التأميــن علــى الودائــع أحــد المكونات الأساســية لشــبكات الأمان المالي 
التي أنشئت لتعزيز الاستقرار المالي، وحماية صغار المدخرين من الخسائر عند 
ــر البنــك أو إفلاســه.3  وقــد كان أول ظهــور لنظــام قومــي للتأميــن علــى الودائع 

ُّ
تعث

فــي جمهوريــة تشكوســلوفاكيا الســابقة التــي أصبحــت فــي عــام 1924م أول دولــة 
تؤســس نظامًــا للتأمين على الودائــع يشــمل الدولــة بأكملهــا؛ مــن أجــل إحياء 
النظام المصرفي في الدولة، بعد الخراب الذي لحق به في الحرب العالمية الأولى. 
تلتها الولايات المتحدة الأمريكية عندما أسســت بموجب قانون المصارف 
لعــام 1933 المؤسســة الفيدراليــة للتأميــن علــى الودائــع فــي يونيــو 1933. وقــد 
كان إنشــاء المؤسســة الفدراليــة للتأميــن علــى الودائــع، ناتجًــا بشــكل مباشــر عن 
التهافت واسع النطاق على المصارف، وإفلاس الآلاف منها في عشرينيات القرن 
الما�ضي وأوائل ثلاثينياته، التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في الولايات 
المتحدة الأمريكية.4  ولم يأخذ هذا الموضوع زخمًا كافيًا إلا في ثمانينيات القرن 
العشــرين، مع ظهور العولمة المالية والتقلبات المتزايدة عقب تهاوي نظام 
بريتون وودز، حيث ازداد الاهتمام العالمي بين صانعي السياســات، في كل 
من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول النامية، بتبنّي نظام للتأمين 
علــى الودائــع في دولهم. وقد شــهدت الفترة التي أعقبت ذلــك فــي ثمانينيات 
وتســعينيات القرن المنصرم حدوث أزمات مصرفية ومالية على مســتوى 
العالم أدت إلى زيادة الطلب على التأمين ضد الأحداث النظامية والتهافت على 
المصــارف الناتجــة عنهــا.5  وبحلــول عــام 1995، امتلكــت 49 دولــة نظامًــا صريحًا 

3	 IADI (2015). Deposit insurance systems governing statutes: Facts and figures, International 	
Association of Deposit Insurers, www.iadi.org/di.aspx?id=66, last accessed 27 November 2015.

4	 Demirgüç-Kunt, A., and Detragiache, E. (2002). “Does Deposit Insurance Increase Banking System 
Stability? An Empirical Investigation”, Journal of Monetary Economics, Vol. 49, No. 7, pp. 1373-1406.

5	 Ibid., Vol. 49, No. 7, pp. 1373-1406.
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للتأمين على الودائع، وارتفع العدد إلى 87 دولة بحلول عام 6.2003  وأفادت 
الجمعية الدولية لمؤسســات التأمين على الودائع أنه في أكتوبر 2014، وضعت 
113 دولــة نوعًــا مــا مــن الصيغ الصريحة للتأمين علــى الودائــع، وأن 40 دولة 

أخرى تدرس أو تفكر مليًا في تطبيق نظام صريح للتأمين على الودائع.    

وعلى الرغم من القبول الواسع لنظام التأمين على الودائع، فللاقتصاديين 
رأيان متعارضان حول فعاليته. إذ يرى أصحاب الرأي الأول أن أنظمة التأمين 
علــى الودائــع بوصفها من أدوات السياســيات، يمكــن أن تقلــل مــن احتمالية 
التهافت على سحب الودائع من المصارف.7  وفي المقابل، يرى أصحاب الرأي 
الثاني أن نظام التأمين على الودائع قد يســبب مخاطر خلقية إذ قد يشــجع 
المصارف على زيادة مخاطر تعثرها، عن طريق تحملها لمخاطر أكبر مما ينبغي 

بسبب محدودية التزاماتها أو تأكدها من أن أموال المودعين مضمونة. 8

ويــرى المؤيدون أن نظام التأمين على الودائــع هــو السياســة المثلــى، حيــن يقع 
تهافت على سحب الودائع يمكن أن ينتشر كالعدوى في النظام المالي برمته. 
وفــي ظــل هــذه الظــروف، فــإن اتخاذ أي تدابير أخرى مثل تعليق ســحب الودائع 
المصرفيــة )أو تأجيــل الديــون المســتحقة عنــد اشــتداد الأزمــات( مــن شــأنه -على 
ســبيل المثــال- أن يترك بعض المودعين فــي حاجــة إلــى الســيولة ممــا يــؤدي إلى 
مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة أخــرى محتملــة.9  لذا، فمن أجل حماية أنظمة 

6	 Demirgüç-Kunt, A., Kane, E. and Laeven, L. (2008). “Determinants of deposit-insurance 	adoption 
and design”, Journal of Financial Intermediation, Vol. 17, pp. 407–438.

7	 Hoggarth, G., Jackson, P. and Nier, E. (2005). “Banking crises and the design of safety nets”, Journal 
of Banking and Finance, Vol. 29, pp. 143–159.

8	 Angkinand, A. (2009). “Banking regulation and the output cost of banking crises”, International 
Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 19, pp. 240–257.

9	 Chari, V. and Jagannathan, R. (1988). “Banking panics, information, and rational expectations  
equilibrium”, Journal of Finance, Vol. 43, pp. 749–761.
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الدفع والائتمان الوطنية من عدوى التهافت على سحب الودائع المصرفية، 
يفضل واضعو السياسات التأمين على الودائع بوصفه وسيلة للحد من 

احتمالية تسبب ضائقة مالية في مصرف واحد بأزمة مصرفية شاملة.10 

وعلــى الجانــب الآخــر، يشــكك معارضــو نظــام التأميــن علــى الودائــع فــي فعاليته، 
ويــرون أن جميــع الخبــراء يقــرّون بــأن نظــام التأميــن علــى الودائــع مصــدر من 
مصادر المخاطر الخلقية؛ لأن قدرة المصارف المحمية على جذب الودائع لم 
تعُــدْ تعكــس مخاطــر محافــظ الموجــودات لــدى تلك المصــارف.11  ويرى أصحاب 
 من الناحية النظرية أن المصارف عندما تصبح عرضة لخطر 

ً
هذا الرأي أيضا

التهافت على سحب الودائع، فإنها ستتصرف بحذر أكبر مما لو زال هذا الخطر 
بواسطة نظام شامل للتأمين على الودائع.12  وبعبارة أخرى، قد يقلل نظام 
التأمين على الودائع من الارتباط بين مخاطر تعثر المصرف وتكلفة تمويله، مما 
ينتج عنه نشــوء تحفيز للمصرف لزيادة مخاطر تعثره على حســاب المودعين 
أو صندوق التأمين على الودائع.13  ونتيجة لذلك، يشجع نظام التأمين على 
الودائــع المصــارف علــى تمويــل مشــاريع عالية المخاطــر ذات عوائد مرتفعة، مما 

قد يؤدي إلى المزيد من المصارف المنهارة.14 

ويمكن استعراض وجهتي النظر المتعارضتين والتحقق من صحة أي منهما، 
فيما يتعلق بنظام التأمين على الودائع، من خلال الاعتماد على الدراسات 

10	 Angkinand, A. (2009). “Banking regulation and the output cost of banking crises”, op. cit., Vol. 19, pp. 
240–257.

11	 Demirgüç-Kunt, A., and Detragiache, E. (2002). “Does Deposit Insurance Increase Banking System 
Stability? An Empirical Investigation”, op. cit., Vol. 49, No. 7, pp. 1373-1406.

12	 Hoggarth, G., Jackson, P. and Nier, E. (2005). “Banking crises and the design of safety nets”, op.cit., 
Vol. 29, pp. 143–159.

13	 Merton, R. (1977). “An analytical derivation of the cost of deposit insurance loan guarantees”, 
Journal of Banking and Finance, Vol. 1, pp. 3–11.

14	 Kane, E. (1989). The S&L Insurance Mess: How did it Happen?, (Urban Institute Press: 	
Washington, D.C.).



101

التجريبية. إلا أن إجراء الدراسات التجريبية على فعالية نظام التأمين على 
الودائع لم يبدأ إلا في الآونة الأخيرة فقط، بسبب عدم وجود البيانات اللازمة، 
 ما تكون متضاربة. فعلى سبيل المثال، 

ً
كما أن نتائج هذه الدراسات غالبا

أجرى دميرغوك-كونت ودتراجياك دراسة تجريبية اشتملت على عينة من 61 
دولة تعرضت لـ 40 أزمة مصرفية نظامية خلال الفترة 1980-1997، وتوصلت 
إلــى أن التأميــن الصريــح علــى الودائــع يضــر باســتقرار المصــارف، وخاصــة عندما 
ر معدلات الفائدة المصرفيــة وتتســم البيئــة المؤسســية بالضعــف. وهذا  حرَّ

ُ
ت

يعنــي أنه متى كانت المؤسســات ذات أداء جيــد، فــإن فــرص المخاطــر الخلقية 
تكــون محــدودة، وأن التنظيمــات الاحترازيــة الفعالــة بإمكانهــا أن تتغلــب على 
الحوافز الســلبية التي تنشــأ عن نظام التأمين على الودائع. وتكشــف الدراســة 
أيضًا أن أثر التأمين على الودائع في استقرار المصارف يكون أقوى كلما كانت 
التغطيــة المقدمــة للمودعيــن أشــمل عندمــا يتم تمويل النظــام وتكون الحكومة 
 مــن القطــاع الخاص.15  وفي دراســة أخــرى، تؤكد 

ً
هــي المســؤولة عــن إدارتــه بــدل

أنكيناند على أن التغطية العالية لنظام التأمين على الودائع؛ مرتبطة بتقليص 
حصيلة الخسائر الناجمة عن الأزمات نسبيًا، وذلك على ما يبدو بسبب الدور 
الذي يؤديه نظام التأمين على الودائع في منع التهافت على سحب الودائع عند 

حدوث أزمة.16  

في المقابل، أيّد مسلموف فرضية المخاطر الخلقية، وأشارت النتائج التي 
توصل إليها إلى أن التأمين الكامل على الودائع، يؤدي إلى تشــويه الهيكل 
التحفيــزي للمصــارف التجاريــة، وبالتالــي يحــول دون حســن ســير آليــة انضبــاط 
السوق ويؤدي إلى إفراط المصارف في المخاطرة. وكشفت دراسته على 

15	 Demirgüç-Kunt, A., and Detragiache, E. (2002). “Does Deposit Insurance Increase Banking System 
Stability? An Empirical Investigation”, op. cit., Vol. 49, No. 7, pp. 1373-1406.

16	 Angkinand, A. (2009). “Banking regulation and the output cost of banking crises”, op. cit., Vol. 19, pp. 
240–257.
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المصارف التجارية التركية، أن هذه المصارف أظهرت زيادة كبيرة في مخاطر 
مركز الصرف الأجنبي، وتدهورًا في كفاية رأس المال نســبة إلى ســعرها المرجعي 

بعد إدخال نظام التأمين الكامل على الودائع.17 

وقــد ترجع النتائج التجريبية المتضاربة إلى الاختــاف الكبيــر بيــن الــدول فيما 
يتعلق بنظام التأمين على الودائع وخصائصه التصميمية، كما يتضح ذلك 
مــن قاعــدة بيانــات البنــك الدولــي.18  وتــرى العديــد من الدراســات أن هذه 
الاختلافــات الهيكليــة قــد تكــون ذات أثــر علــى فعالية نظام التأميــن على الودائع 
 إذا لم تتم هيكلة النظام بشــكل مناســب.19  

ً
وقد تأتي بنتائج عكســية اجتماعيا

وبالتالي، قد يكون من المفيد كما ذكر خان وسانتوس تعزيز وظيفة التأمين 
علــى الودائــع بصلاحيــات إشــرافية.20  ويســلط بــارث وآخرون الضــوء أيضًا على 
أن التنظيــم والإشــراف يمكــن أن يتحكــم بمعضلــة المخاطــر الخلقيــة مــن خلال 
تصميــم نظــام للتأميــن علــى الودائــع يشــتمل على حدود تغطيــة ملائمة، ونطاق 
تغطيــة، وتأميــن مشــترك، وتمويل، وهيكل أقســاط التأميــن، ومتطلبات الإدارة 

والعضوية.21 

 وبناءً على ما سبق، يبدو أن التصميم الهيكلي للتأمين على الودائع يعد 
بُعــدًا مهمًــا يمكــن أن يؤثــر علــى فعاليــة نظــام التأميــن علــى الودائــع. وبالتالي فإن 

17	 Müslümov, A. (2005). “Full deposit insurance and the moral hazard problem: the case of the 	
Turkish banking system”, Review of Social, Economic and Administrative Studies, Vol. 19, pp. 127-
144.

18	 World Bank (2005). "Deposit insurance around the world: A comprehensive database”, World Bank 
Policy Research, Working Paper 3628, (World Bank: Washington, D.C.).

19	 Cull, R., Senbet, L. and Sorge, M. (2005). “Deposit insurance and financial development”, Journal of 
Money, Credit and Banking, Vol. 37, No. 1, pp. 43–82.

20	 Kahn, C. and Santos, J. (2005). “Allocating bank regulatory powers: Lender-of-last-resort, deposit 
insurance and supervision”, European Economic Review, Vol. 49, pp. 2107–2136.

21	 Barth, J., Caprio, G. and Levine, R. (2004). “Bank regulation and supervision: What works best?”, 
Journal of Financial Intermediation, Vol. 13, pp. 205–248.
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تصميــم هيــكل لشــبكات أمــان مصرفــي يعــد تحديًــا قائمًا، حيــث يحتاج واضعو 
السياســات إلى تحقيق التوازن، فعليهم ضمان أن هيكل نظام التأمين على 
الودائع قادر على الحفاظ على انضباط السوق كما يعمل على منع التهافت 
على سحب الودائع. ومن هنا يمكن القول بأن نظم التأمين السخي على الودائع 
تزيد من المحفزات الدافعة للإفراط في المخاطرة، والذي يعد السبب الجذري 
لكثير من الانهيارات المصرفية.22  وتقسّم الدراسات السابقة نظم التأمين على 
الودائــع إلــى ثلاثــة أنــواع هــي كالآتي: )أ( نظم تأميــن صريحة على الودائع بتغطية 
غيــر محــدودة، )ب( نظــم تأمين صريحة على الودائــع بتغطيــة محــدودة، )ج( 

نظم تأمين غير صريحة على الودائع )نظم ضمنية ربما(.23    

أكثــر نظــم التأميــن صراحــة علــى الودائــع، تتمثــل في صناديق التأميــن التي يمكن 
أن تديرها الحكومة أو القطاع الخاص.24  وعضوية نظام التأمين الصريح على 
الودائــع مفروضــة عمومًــا علــى المصــارف، والمدفوعات في صنــدوق التأمين على 
الودائع تأتي من المصارف، أو بالتشــارك بين المصارف والحكومة. واســتنادًا إلى 
قاعدة بيانات البنك الدولي لأنظمة التأمين على الودائع، يظهر أن هناك أربعة 
دول فقــط فرضــت علــى المصــارف تقديــم إســهامات قائمــة علــى المخاطــر لنظــام 
التأميــن علــى الودائــع لديها. 25 ومع ذلك، أشــارت نتائــج الاســتقصاء الســنوي 
للجمعيــة الدوليــة لمؤسســات التأميــن علــى الودائــع لعام 2013 إلــى أن مزيدًا من 

البلدان تفرض على المصارف إسهامات قائمة على المخاطر.

22	 Demirgüç-Kunt, A. and Huizinga, H. (2004). “Market discipline and deposit insurance”, Journal of 
Monetary Economics, Vol. 51, pp. 375–399.

23	 Hoggarth, G., Jackson, P. and Nier, E. (2005).”Banking crises and the design of safety nets”, op. cit., 
Vol. 29, pp. 143–159.

24	 World Bank (2005). “Deposit insurance around the world: A comprehensive database”, World Bank 
Policy Research, Working Paper 3628, (World Bank: Washington, D.C.).

25	 Ibid.
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 كثيرة ممن لديها نظم صريحة 
ً

وفقًا لدميرغوك-كونت وهويزينجا، فإن دول
للتأميــن على الودائــع تقــوم بتطبيقه باســتخدام تغطية، وتمويل، وإدارة 
تختلف إلى حد كبير فيما بينها. ومن شأن التغطية العالية، وتغطية الودائع 
بيــن المصــارف، ووجود التمويل المســبق، وتوفيــر الحكومــة للأمــوال، والإدارة 
العامــة أن تقلــل مــن انضبــاط الســوق علــى المصارف من قبــل المودعين.26  ومن 
ناحية أخرى، فإن النتائج المستقاة من دراسة هوغارث وآخرون معه تشير إلى 
أن الدول ذات نظم التأمين الصريحة على الودائع ولكن بتغطية محدودة، 

يقلّ احتمال تعرضها لأزمة مالية.27  

يمكن تحسين فعالية نظام التأمين على الودائع في منع انهيار المصارف والأزمات 
النظاميــة، عبــر دمــج واحــدة أو أكثــر مــن الخصائــص التصميميــة الآتيــة: تحديد 
غطــاء الحمايــة، واســتبعاد أنــواع معينــة مــن الودائــع، ووضــع حــدود تغطية 
لــكل مــودع، وليــس لكل حســاب، وتحســين انضبــاط حملة الأســهم والانضباط 
التنظيمي، عبر مشاركة القطاع الخاص في إدارة نظام التأمين على الودائع.28 

ورغم الرأيين المتعارضين بشأن فعالية نظام التأمين على الودائع، فقد 
شهدت الأزمة المالية العالمية )2008-2009( تبنيًا ساحقًا لترتيبات غير عادية 
تخص شبكات الأمان المالي من قبل العديد من الدول لتعزيز ثقة المودعين. 
كما أن الأنظمة الحالية للتأمين على الودائع تم تحسينها في العديد من الدول. 

26	 Demirgüç-Kunt, A. and Huizinga, H. (2004). “Market discipline and deposit insurance”, op. cit., Vol. 
51, pp. 375–399.

27	 Hoggarth, G., Jackson, P. and Nier, E. (2005). “Banking crises and the design of safety nets”, op. cit., 
Vol. 29, pp. 143–159.

لقد تبين لاحقًا بعد حدوث الأزمة المالية العالمية أن العديد من تلك الخصائص التصميمية كانت في حقيقة  	28

الأمر سببًا في زيادة مخاوف المودعين. أنظر القسم الفرعي 2.3 في ورقة العمل رقم 6 الصادرة عن مجلس 
الخدمات المالية الإسلامية.
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وأثنــاء اشــتداد الأزمــة فــي أبريــل 2008، أصــدر مجلــس الاســتقرار المالــي تقريــرًا 
لمنتدى الاستقرار المالي بشأن "تعزيز مرونة الأسواق والمؤسسات" الذي أكد 
على ضرورة اتفاق الســلطات على مجموعة من المبادئ الدولية لأنظمة فعالة 
للتأميــن علــى الودائــع )مجلــس الاســتقرار المالــي 2008(. وردًا علــى ذلك، أصدرت 
لجنة بازل للرقابة المصرفية بالاشتراك مع الجمعية الدولية لمؤسسات التأمين 
علــى الودائــع فــي يونيــو 2009 "المبــادئ الأساســية لأنظمــة فعالــة للتأميــن على 
الودائــع )المبــادئ الأساســية(" لمنفعــة الــدول التــي تفكــر بتبنــي أو إصــاح أنظمتها 
للتأمين على الودائع )لجنة بازل للرقابة المصرفية 2009(. وبعد مراجعتها في 
عــام 2014، فــإن المبــادئ الأساســية الآن عبــارة عــن مجموعــة مــن 16 مبــدأ، 
يدعمهــا 96 معيــارًا للتقييــم، يمكــن علــى أساســها مراجعــة الأنظمــة الوطنية 

للتأمين على الودائع.

 3.4  أنظمــة التأميــن علــى الودائــع المتوافــق مــع أحــكام 
         الشريعة ومبادئها

ويشير التقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية الصادر عن 
مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية )2015( إلــى أن مــا لا يقــل عــن 10 دول و31 
ا إسلاميًا، لديها صلة محتملة للاستقرار النظامي لصناعة المصرفية 

ً
مصرف

الإســامية العالميــة، ومرونة القطاع المصرفي بشــكل عــام فــي الدولــة المعنية. 
وبعبــارة أخــرى، فقــد اكتســبت المصارف الإســامية في عــدة دول أهمية نظامية 
محليــة، تســوغ النظــر فــي إنشــاء أنظمــة للتأمين على الودائــع المتوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا. وبالتالــي، فــإن الحاجــة إلــى شــبكات الأمان المالــي المتوافق مع 
أحــكام الشــريعة ومبادئهــا ملحّــة للحيلولــة دون انهيــار مصرف إســامي، مما قد 

يؤدي إلى حدوث أزمة نظامية.
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وفــي محاولــة لتســهيل ســبل تطويــر أنظمــة للتأميــن علــى الودائــع المتوافــق مع 
أحكام الشريعة ومبادئها وتعزيز الأنظمة القائمة منها، قدمت الأمانة العامة 
لمجلس الخدمات المالية الإسلامية استبانة شملت السلطات الرقابية 
والإشرافية، وكان الهدف منها: )أ( معرفة الوضع الحالي لأنظمة التأمين على 
الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، )ب( التعرف على تجارب الدول 
فــي تطويــر أنظمة التأمين على الودائع المتوافق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئها 
وتطبيقهــا، )ج( التأكــد مــن القضايــا والتحديــات الرئيســة التــي تواجهها البنوك 
المركزية/الســلطات النقديــة فــي تطويــر أنظمة التأمين علــى الودائع المتوافق مع 
أحكام الشريعة ومبادئها وتطبيقه. وقد تم تلخيص نتائج الاستبانة حسب 
عدة مجالات مهمة، وهي أنظمة التأمين على الودائع الحالية، لمؤسسات 
الخدمــات الماليــة الإســامية، ونمــاذج أنظمــة التأميــن علــى الودائــع المتوافق مع 
أحكام الشــريعة ومبادئها، وهيكل الضبط المؤس�ســي، والســمات التصميمة 
الخاصــة بهــا، والتحديــات الرئيســة المتعلقــة بتفعيلهــا، والاعتبارات الرئيســة 

الخاصة بأنظمة التأمين على الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.

4.4  نتائج الاستبانة

أنظمــة التأميــن علــى الودائع الحالية لمؤسســات الخدمــات المالية 
الإسلامية

قدمــت نتائــج الاســتبانة معلومــات مفيــدة حــول مــدى توفــر أنظمــة التأمين على 
الودائــع، وأنظمــة التأميــن علــى الودائــع المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئها، 
 عــن الأنــواع المختلفــة من الحســابات والحمايــة الموفــرة لهــا مــن خلال 

ً
فضــا

أنظمــة التأميــن على الودائع، المتوافق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا. أفادت 
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النتائج أن في 67% من الدول )بواقع 18 من أصل 27 دولة( توجد عندها 
أنظمة تقليدية للتأمين على الودائع، يتم منحها لكل من المصارف التجارية 
التقليدية والإســامية المرخصة من قبل البنك المركزي/الســلطة النقدية. ولم 
تقم سوى أربع سلطات رقابية وإشرافية من أصل 24 سلطة رقابية وإشرافية 
– البحريــن، وماليزيــا، ونيجيريــا، والســودان – بتطويــر تســهيلات لنظــم التأميــن 
على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها وتطبيقها لصالح مؤسسات 
 عن ذلك فهناك دولة خامسة هي 

ً
الخدمات المالية الإسلامية في دولها، وفضل

الأردن قامــت بتصميــم نظــام للتأميــن علــى الودائــع متوافق مع أحكام الشــريعة 
ومبادئها إلا أنها لم تبدأ بعد بتطبيقه إلى ساعة كتابة هذه الدراسة، ولذلك 
ولِي السلطات الرقابية 

ُ
لن يتم تناول هذا النظام بشكل مفصل. ومع ذلك، ت

والإشرافية الـ 15 الأخرى – التي ليس لديها أنظمة للتأمين على الودائع المتوافق 
مع أحكام الشريعة ومبادئها – اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام للتأمين على الودائع 

متوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها وتطبيقه في المستقبل. 

إن السلطات الرقابية والإشرافية في الدول الأربع )البحرين، وماليزيا، ونيجيريا، 
والســودان( التي لديها تســهيلات لنظم التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا تتفــاوت فيما بينها من ناحيــة أنــواع الحســابات، والعقود 
المعنية، ومدى حماية الحســابات تحت مظلة نظام التأمين على الودائع 
المتوافق مع أحكام ومبادئ الشــريعة. فبالنســبة لأنواع الحســابات، فجميع 
الدول الأربعة لديها حسابات استثمار، بينما توفر ثلاث دول فقط الحماية 
لحســابات الاســتثمار مــن خــال نظــام التأميــن علــى الودائــع المتوافق مــع أحكام 

الشريعة ومبادئها. 
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 نمــاذج أنظمة التأمين على الودائــع المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
ومبادئها

تعــرض ورقــة العمــل النتائــج المتعلقــة بأنظمــة مختــارة للتأميــن علــى الودائــع 
المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا في خمــس دول وهــي البحريــن وماليزيا 
ونيجيريا والسودان والأردن. وتختلف هذه الهياكل في الدول الخمس من حيث 
سنة التأسيس، وسبب التأسيس، والفئات المشمولة من مؤسسات الخدمات 
الماليــة الإســامية، وأنــواع الحســابات المحميــة، والكيانــات المشــمولة، والعقود 

المعنية، والمساهمين، وطبيعة النظام، وحد التغطية.

كل الــدول الخمــس لديهــا نظــام مطبــق للتأمين على الودائع، متوافق مع أحكام 
الشريعة ومبادئها ما عدا الأردن التي لم تبدأ بعد بتطبيق نموذجها للتأمين 
على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. وتجدر الإشارة إلى أن 
نظام التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها في جميع 
الدول الخمس ممول مســبقًا، ويشــمل المصارف التجارية الإســامية كافة، 
ويحمــي معظــم أنــواع الحســابات عــدا حســابات الاســتثمار المقيــدة والمطلقــة فــي 
ماليزيا، وحســابات الاســتثمار المقيدة في البحرين والأردن. يتم الاعتماد على 
آليــة التكافــل فــي البحريــن والســودان والأردن، بينما تتبنــى ماليزيا ونيجيريا مبدأ 
الكفالة بالأجر. جميع النماذج الخمســة لأنظمة التأمين على الودائع المتوافق 
مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا لديهــا حــدود تغطيــة متنوعــة مــا عــدا النمــوذج 

المعمول به في السودان حيث لم يتم ذكر حد للتغطية.     
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هيكل الضبط المؤس�سي والسمات التصميمة
فيما يتعلق بهيكل الضبط المؤس�ســي، تبين نتائج الاســتبانة الاســتبيان التي 
قدمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن النموذج التشغيلي لسلطتين من 
السلطات الرقابية والإشرافية )السودان والبحرين( يقوم على التكافل، بينما 
يعتمد النموذج التشغيلي في ماليزيا ونيجيريا على الكفالة بالأجر. وأما بالنسبة 
لهياكل أجهزة الضبط فتختلف في الدول الأربعة التي تقوم بتطبيق أنظمة 
التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، ففي السودان يوجد 
مجلس إدارة مســتقل تمامًا أو هيئة إدارية مشــابهة. وأما الدول الثلاث الأخرى 
)البحريــن وماليزيــا ونيجيريــا( فتعــد أجهــزة الضبط الخاصة بأنظمة التأمين 
على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها جزءًا من النظام المركزي 
لنظام التأمين على الودائع في دولها. كما تختلف ممارسات الدول الأربعة فيما 
، في البحرين يعيّن 

ً
يتعلق بعضوية مجلس الإدارة وطرق تعيين الأعضاء. فمثل

محافظ البنك المركزي أعضاء مجلس الإدارة الأحد عشــر، بينما في ماليزيا 
ن عضوان من أعضاء مجلس الإدارة بحكم المنصب، ويعين وزير المالية  يُعيَّ

الأعضاء السبعة الآخرين. 

وبالنظــر إلــى الترتيبــات الخاصــة لضمــان الالتــزام بأحــكام الشــريعة ومبادئها، 
أشارت السودان إلى أن نظامها للتأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة 
ومبادئها يشتمل على هيئة شرعية داخلية أو ما يعادلها. وفي ماليزيا، تسدي 
الهيئــة الشــرعية للبنــك المركــزي الماليــزي النصــح والمشــورة أيضًــا للقائميــن على 
نظــام التأميــن علــى الودائــع المتوافــق مع أحكام الشــريعة ومبادئهــا. وفي المقابل، 
فإن البحرين التي لم يكن لديها مسبقًا ترتيبات داخلية خاصة لضمان الالتزام 
بأحــكام الشــريعة ومبادئهــا، قد أشــارت إلــى أن الاســتثمارات الخاصــة بنظام 
التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها لا بد أن تتوافق مع 
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أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، وتجــدر الإشــارة إلــى أن مصــرف البحريــن المركزي قد 
أصــدر قــرارًا برقــم 20 لســنة 2015م بإنشــاء مجلــس مركــزي للرقابــة الشــرعية، 
تضــم هيكلتــه وظيفــة للمراجعــة الشــرعية الداخلية في مصرف البحرين 
المركــزي، وســيكون جــزء مــن مســؤوليات وظيفة المراجعة الشــرعية الداخلية، 
إجــراء المراجعــة الشــرعية الداخليــة لنظــام التأميــن علــى الودائــع، المتوافــق مــع 

أحكام الشريعة ومبادئها في البحرين. 

تتفــق أنظمــة التأميــن علــى الودائع المتوافق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا في 
الدول الأربعة بكونها أنظمة ممولة مسبقًا، إلا أن إستراتيجياتها للاستثمار 
مختلفة. فالإســتراتيجية في الســودان تقوم على تقليل المخاطر، بالاســتثمار 
فــي الأوراق الماليــة الحكومية. وأما الهدف في ماليزيــا فيتمثل فــي الحفــاظ على 
رأس المــال والاحتفــاظ بموجــودات ســائلة. وتركــز البحريــن على الالتــزام بأحكام 
الشــريعة ومبادئها وأن تكون الاســتثمارات في أدوات مالية آمنة وســائلة، 
وكذلك هو الحال في نيجيريا التي تقوم إستراتجيتها الاستثمارية على الاستثمار 

في استثمارات سائلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.

وفيمــا يتعلــق بالجهــة المالكــة للمســاهمات المجمّعــة، حــددت نيجيريــا أن عملاء 
تلك المصارف، هم الطرف الذي تؤول إليه المساهمات، أما في السودان 
وماليزيا، فتؤول هذه المساهمات إلى الجهاز الذي يدير نظام التأمين على الودائع 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. وبالنسبة للبحرين فإن مساهمات 
المصــارف التقليديــة والمصــارف الإســامية مملوكــة للصنــدوق الخــاص بكل 
منهــا. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن أنظمــة التأميــن علــى الودائع المتوافــق مع أحكام 
الشريعة ومبادئها في السودان وماليزيا ونيجيريا يشتمل على ضمانات إضافية 

من الحكومة في حال عدم كفاية الأموال الموجودة في الصندوق. 
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يتم البدء بصرف المدفوعات لعملاء المصرف المفلس في نيجيريا، عند إلغاء 
ترخيــص المصــرف المفلــس. وأمــا فــي الســودان فيحــدث ذلك عندما يقــرر البنك 
المركزي تصفية المصرف المعني. وفي ماليزيا يتم البدء بصرف المدفوعات عندما 
تصــدر المحكمــة أمــر تصفيــة لأحــد المصــارف الإســامية الأعضاء. وفــي البحرين، 
تــم تحديــد الحــدث الــذي يســتدعي البدء بصرف المدفوعــات، عندما يتم وضع 
المصرف تحت إدارة البنك المركزي، أو عندما يتم تصفيته. وتجدر الإشــارة 
إلــى أن أنظمــة التأمين على الودائع المتوافق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا في 
الدول الأربع هي الجهة المســؤولة عن تحديد أن الحدث الذي يســتدعي صرف 

المدفوعات قد تحقق. 

وأما عن المدفوعات للعملاء المستحقين، فلدى السودان ونيجيريا فلدى 
الســودان ونيجيريــا جــداول زمنيــة تحــدد ســلم أولويات الحصول على 
المدفوعــات. ومــن بيــن الدول الأربع، كانت الســلطات الرقابيــة والإشــرافية في 
السودان هي الوحيدة، التي استخدمت نظامها للتأمين على الودائع، المتوافق 
مع أحكام الشريعة ومبادئها )استجابة لانهيار مصرفي فعلي(. وبالمثل، كانت 
ماليزيا الدولة الوحيدة التي أخضعت نظامهــا للتأميــن علــى الودائــع المتوافق 
مع أحكام الشريعة ومبادئها لاختبار تم خلاله محاكاة انهيار مصرفي. وعقب 
ــوِّرت بعــض السياســات والإجــراءات المتعلقــة بعمليــات نظــام 

ُ
المحــاكاة، ط

التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، كما تم تعزيز أدوار 
ومســؤوليات الأقســام ذات الصلــة فــي نظــام التأميــن، علــى الودائــع المتوافق مع 

أحكام الشريعة ومبادئها.
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التحديات الرئيسة المتعلقة بتفعيل أنظمة التأمين على الودائع 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها

من بين السلطات الرقابية والإشرافية الخمس عشرة التي ليس لديها نظام 
للتأمين على الودائع، متوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، ولكنها عدت 
تطويره وتطبيقه في المســتقبل غاية في الأهمية، أشــارت خمس ســلطات رقابية 
وإشرافية )33%( إلى أنها قد قيّمت الجوانب القانونية والضريبية والتنظيمية 
اللازمــة ودرســتها لاســتيعاب تطويــر أنظمــة للتأميــن علــى الودائــع المتوافــق مع 
أحــكام الشــريعة ومبادئهــا فــي دولهــا. وقــد أعــدت ســلطتان رقابيــة وإشــرافية من 
الســلطات الرقابيــة والإشــرافية الخمــس الإطــار القانونــي والضريبــي والتنظيمي 
اللازم، ولكن لم تضعاه في حيز التنفيذ بعد. ولم تقيّم أي من السلطات الرقابية 
والإشــرافية المشــمولة في العينة الإجراءات والعمليات التشــغيلية التي ستعمل 

بموجبها أنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. 

لِب من الســلطات الرقابية والإشــرافية العشــرين )بما فيها الســلطات 
ُ
وقد ط

الرقابيــة والإشــرافية الخمــس عشــرة ســالفة الذكــر( ممــن ليــس لديهــا نظام 
للتأمين على الودائع متوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها؛ أن ترتب حسب 
الأهمية قائمة تتكون من ستة تحديات قد تواجهها، في تفعيل مثل هذا 
النظــام فــي دولهــا. أشــارت الإجابات إلــى أن أهــم التحديــات تتمثــل فــي القضايا 
القانونيــة )مثــل صياغــة التعديلات اللازمة للقوانيــن واللوائح الحالية، إلخ...(، 
والقضايا الشرعية )مثل اختلاف آراء علماء الشريعة في تفسير الأحكام 
الشــرعية أو الفتاوى المتعلقة بالشؤون المالية(، والمســائل التشــريعية )مثل 
ضمان الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة التشريعية، أو مجلس 
 عــن هــذه التحديات الســتة، حددت بعض الســلطات 

ً
الــوزراء، إلــخ...(، وفضــا

الرقابيــة والإشــرافية تحديــات أخــرى، مثل نقص المبادئ الإرشــادية، واختلاف 
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الآراء الفقهية في حكم التأمين على "الودائع"، وتطوير منهجية تقييم لعلاوة 
المخاطــر، والوعــي العام بأنظمة التأمين على الودائع المتوافق مــع أحــكام 
الشــريعة ومبادئهــا، وفهــم التغطيــة الممنوحــة فــي ظــل هــذه الأنظمــة، ونقص 
الموجودات السائلة عالية الجودة )ذات التصنيف المرتفع( المتوافقة مع 

أحكام الشريعة ومبادئها.    

الاعتبارات الرئيســة الخاصة بأنظمة التأمين على الودائع المتوافق 
مع أحكام الشريعة ومبادئها 

 إلى جانب الاعتبارات الشــرعية، ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لمســألة موافقة 
أنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها لحزمة 

المبادئ الدولية للنظم الفعالة للتأمين على الودائع.

تشــمل الاعتبــارات الشــرعية ملكيــة صناديــق التكافــل؛ وحمايــة أصحاب 
حسابات الاستثمار من قبل أنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا، والاســترداد/الحلول فــي أنظمــة التأميــن الودائــع القائمة 
علــى التكافــل. وتختلــف الآراء حــول صاحــب الحــق فــي ملكية صنــدوق التكافل، 
عنــد تصفيــة نظــام التأميــن علــى الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها. 
ففي الأردن، لا تملك جهة واحدة صندوق التكافل، وهذا يعني أنه في حالة 
التصفيــة تنتقــل ملكيــة محتويــات الصنــدوق إلــى صنــدوق الــزكاة الوطني. ويرى 
آخــرون أن ملكيــة الصنــدوق تــؤول إلــى المشــتركين فيــه. وعلــى غــرار صنــدوق 
التكافل، تتباين الآراء حول حماية أنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع 
أحــكام الشــريعة ومبادئهــا لأصحــاب حســابات الاســتثمار، حيــث ذهــب جمهــور 
الفقهــاء إلــى أن المضــارب فــي عقــود المضاربــة لا يجوز له أن يقــدم أي نــوع من 
الضمانات المباشرة أو غير المباشرة لرب المال، حيث إن هذا سيعد مخالفة 
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نْــم". وقــد تم اعتماد هذا الرأي أيضًا 
ُ
ــرْم بالغ

ُ
صريحــة للقاعــدة الفقهيــة "الغ

مــن قبــل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية بالســودان ومجلــس الإفتــاء والبحوث 
والدراسات الإسلامية بالأردن، إلا أنهم يجيزون إنشاء صندوق تكافل مستقل 
يســهم فيه أصحاب حســابات الاســتثمار أنفســهم لغرض الحصول على حماية 
لحساباتهم. وهناك اعتبارات أخرى تتصل بقضية الاسترداد/الحلول في 
أنظمة التأمين على الودائع القائمة على التكافل، حيث إن مفهوم التكافل 
القائم على فكرة التعاون المشترك وتوفير الحماية للمشاركين لا يفرض على 
مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســامية المســتفيدة أن تــرد المســاعدة الماليــة التــي 
حصلــت عليهــا، إذا مــا كان انهيــار مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســامية غير ناتج 
عــن تعــدٍ أو تقصيــر الإدارة. لــذا، فــإن تطبيــق مفهــوم الحلــول فــي أنظمــة التأميــن 
علــى الودائــع القائمــة على التكافل ســيؤدي إلى نشــوء تعقيــد فيما يتعلق بقدرة 
صنــدوق التكافــل علــى اســترداد الأمــوال التي دفعت لمودعي مؤسســة الخدمات 
المالية الإسلامية المنهارة. وفي المقابل، تقدم الجهة المؤمنة على الودائع في نظام 
التأميــن علــى الودائع، القائم على الكفالــة بالأجــر التزامًــا بضمــان مؤسســات 
الخدمــات الماليــة الإســامية فــي مقابل رســوم تدفع للجهــة المؤمنة على الودائع، 
وهــذه الرســوم لا تجــوز عنــد جمهــور الفقهــاء، إلا أن بعضهــم يجيزهــا. وفقًــا 
لطبيعة هذا النظام، فإن الأموال تكون مملوكة للجهة المؤمنة على الودائع 
وبإمكان نظام التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها 
أن يطالب مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية باسترداد الأموال المصروفة 

للمودعين إذا حدث ما يُدخِل الضمان حيز التنفيذ.    

أما عن الاعتبارات الخاصة بالتزام أنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع 
أحكام الشريعة ومبادئها بحزمة المبادئ الدولية، فهي تتطلب تبني النسخة 
المعدلة لـ "المبادئ الأساسية لنظم فعالة للتأمين على الودائع" الذي نشرته 
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الجمعية الدولية لمؤسسات التأمين على الودائع. وتعالج هذه المبادئ عددًا من 
القضايــا، مثــل أهــداف السياســات العامــة، والســلطة والصلاحيات، والضبط 
المؤس�سي، والعلاقات مع المشاركين في شبكات الأمان الأخرى، والقضايا 
العابــرة للحــدود، ودور الجهــة المؤمنــة علــى الودائع في التخطيــط لحــالات 
الطــوارئ وإدارة الأزمــات، والعضويــة فــي نظام التأمين على الودائع، والتغطية، 
ومصادر الأموال واســتخداماتها، والوعي العام، والحماية القانونية، والتعامل 
مع الأطراف المقصّرة عند إفلاس أحد المصارف، والكشف المبكر والتدخل 
في الوقت المناسب، وتسوية المصرف المنهار، وتعويض المودعين، والاسترداد.  

5.4  الخاتمة
يجب أن يكون تطوير أنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئهــا متناغمًــا مــع إســتراتيجية متســقة لتطويــر التمويل الإســامي 
فــي مختلــف الــدول. وســتكون هنــاك دائمًــا حاجــة إلى الســيولة، والأدوات 
والاســتثمارات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا لأنظمــة التأميــن على 
الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها. وســيكون هناك تحديات 
متزايدة لتوافر الأمور المذكورة آنفًا، خصوصًا مع اندماج مؤسسات الخدمات 
 المالية الإســامية بالمشــهد المالي العالمي وخاصة في بيئة مصرفية مختلطة.
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1.5  التوازن هو الحل
إذا نظرنــا إلــى هــذا الكــون الفســيح بجميــع مكوناته من ســمائه وأرضه، وبحاره، 
وما يعيش عليه من جميع أنواع الكائنات الحية لوجدنا أنه قائم على التوازن 
بين كل هذه المكونات، بل داخل كل مكون، ولذلك جاءت أنشطة الكون 
قُرْآنَ 

ْ
ــمَ ال

َّ
حْمَنُ عَل الطبيعيــة متوازنــة ومحققــة ذلــك التــوازن، فقــال تعالــى: ) الرَّ

جَرُ يَسْجُدَانِ  جْمُ وَالشَّ مَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّ
َ
ق

ْ
مْسُ وَال بَيَانَ الشَّ

ْ
مَهُ ال

َّ
سَانَ عَل

ْ
ن ِ

ْ
قَ ال

َ
ل
َ
خ

يزَانَ(1  فكل �شيء مما ذكر هنا قائم على الميزان ووفق  ِ
ْ
عَهَا وَوَضَعَ ال

َ
مَاءَ رَف وَالسَّ

التوازن، ولذلك أمر الله تعالى الإنسان أن يحافظ على هذا التوازن ويسير وفق 
سِــرُوا 

ْ
خ

ُ
 ت

َ
قِسْــطِ وَل

ْ
وَزْنَ بِال

ْ
قِيمُــوا ال

َ
يــزَانِ وَأ ِ

ْ
ــوْا فِــي ال

َ
غ

ْ
ط

َ
 ت

َّل


َ
الميــزان فقــال تعالــى: )أ

امِ(. 2
َ
ن
َ ْ
رْضَ وَضَعَهَا لِل

َ ْ
يزَانَ وَال ِ

ْ
ال

 فقد أمر الله تعالى الإنسان الذي سخرّ له هذا الكون بتحقيق هذا التوازن 
فــي أنشــطته وتعاملــه مــع الكــون بــكل مــا فيــه وما عليــه من خلال عــدم الطغيان 
وعــدم تجــاوز الحــدود، ومــن خــال إقامــة التــوازن بالعــدل والإنصــاف، البعيــد 
عــن الإضــرار بالميــزان، ثــم بيّــن الله تعالــى بأن الأرض وإن كانت مســخرّة للإنســان 
لاســتثمارها واســتغلالها بما يحقق الخير للجميع؛ لكنها موضوعة ومخلوقة 
لجميــع المخلوقــات مــن الإنســان والنبات والأشــجار والبيئــة والحيــوان، فكل 

هؤلاء لهم حق فيها، ولا يجوز منعها عنهم.

 وإن جميع الشــرائع الســماوية نزلت لتحقيق التوازن بين حقوق الله تعالى، 
وحقوق العباد ثم تحقيق التوازن داخل حقوق العباد، وبينها وبين بقية 
الحقــوق، فالكــون نفســه قائم على هــذا التــوازن الدقيــق حيــث يقــول تعالى: 

سورة الرحمن الآية 7-1. 	1

سورة الرحمن الآية 10-8. 	2
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لِّ �شَيْءٍ مَوْزُونٍ(3.  
ُ
نَا فِيهَا مِنْ ك

ْ
بَت

ْ
ن
َ
يْنَا فِيهَا رَوَا�سِيَ وَأ

َ
ق

ْ
ل
َ
اهَا وَأ

َ
رْضَ مَدَدْن

َ ْ
)وَال

1.1.5 التوازن في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية
 ومن خلال دراستي لموضوع التوازن في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية 
وجدت أن هذا التوازن من أهم مميزات الإســام بصورة عامة في تشــريعاته 
وأحكامــه، وفــي الاقتصــاد الإســامي بصــورة خاصة، فهو اقتصــاد موزون يقوم 
علــى التــوازن بيــن الملكيــة الفرديــة والملكيــة الجماعية وملكية الدولــة، والتوازن 
بين الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، وإعادة التوزيع، وبين دور الدولة ودور 

الفرد، وقانون العرض والطلب، والاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.4 

 وأمــا المنتجات المالية الإســامية فيجب أيضًا أن تقــوم علــى هــذا التــوازن 
، وثانيًا على التوازن بيــن المخاطــر والمزايا، 

ً
مــن حيــث المقاصــد العامــة أول

وبين تحقيق المصالح الخاصة والمصالح العامة، وبين المساهمة في التنمية 
الشــاملة، والقضايــا الاجتماعيــة، وبيــن تحقيــق الأرباح الخاصــة، وما يعود على 
المجتمع أيضًا بالخير، وبين التوجه نحو الاســتثمارات المباشــرة، والاســتثمارات 
المضمونــة، وبيــن تحقيــق الســيولة، وأق�صى تشــغيل ممكــن للمــوارد المالية، 

وهكذا.

 إن تحقيق التوازن يقت�ضي أن يدرس في كل منتج جوانبه الإيجابية والسلبية، 
ثم يخضع لفترة من الاختبار للتأكد من مدى نجاحه في تحقيق الآثار الإيجابية، 
والابتعاد عن الآثار السلبية على المشروع نفسه، وعلى المجتمع. وهنا يجب على 

سور الحجر الآية 19. 	3

القــره داغــي، علــي محيــي الديــن )2012(. إســتراتيجية التنميــة الشــاملة، )دار البشــائر الإســامية: بيروت(. ج1/ 	4

ص186-179.
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المؤسســات المالية الإســامية التي تســتعمل منتجًا أن تخضعه لما نســميه )فقه 
المــآلات( وهــو مــا يســميه الاقتصاديــون )التحليــل الاقتصــادي( الــذي يقوم على 
المعلومات الجيدة، وعلى متابعة ومراقبة الآثار الناجمة عن المنتج أو المشروع.

 2.5       هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة لنظام التأمين على 
        الودائع المصرفية

 إن مما لا يخفى أن المجامع الفقهية قد حسمت موضوع التأمين، حيث قررت 
مشروعية التأمين التكافلي بضوابطه، وحرمة التامين التجاري، ونذكر هنا 
قــرارًا واحــدًا وهــو قــرار رقــم )9 )2/9( لمجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عن 
منظمة التعاون الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 
ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون الأول/ديسمبر 1985م هذا نصه: 

)إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي، بعد أن تابــع العروض المقدمة من 
العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين وبعد أن 
ناقش الدراسات المقدمة، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه والمبادئ 
التــي يقــوم عليهــا والغايــات التــي يهــدف إليها، وبعد النظــر فيما صدر عن المجامع 

الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن، قرر ما يلي:

: أن عقد التأمين التجاري ذي القســط الثابت الذي تتعامل به شــركات 
ً

أول
التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعًا.
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ثانيًــا: أن العقــد البديــل الــذي يحتــرم أصول التعامل الإســامي هو عقد التأمين 
التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة 

التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

ا: دعوة الدول الإســامية للعمل على إقامة مؤسســات التأمين التعاوني 
ً
ثالث

وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي 
من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة. والله أعلم(.5 

 ثم إن التأمين التكافلي يقوم معظمه على أساس الالتزام بالتبرع، أو النهد كما 
رجحناه نحن 6، أو الهبة بعوض، أو على أساس الوقف كما هو الحال في بعض 
المؤسسات، وليس عندي إشكال في التأصيل والتوجيه والتكييف الفقهي، 
وإنما المهم هو توافر الضوابط الشرعية فيه، لذلك لا نخوض فيه 7 وإنما نركز 
على هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لنظام التأمين على الودائع 

المصرفية من حيث الجواز، والصيغة والآلية.

1.2.5 مدى جواز التأمين على الودائع المصرفية
الودائــع المصرفيــة حســب العــرف المصرفــي الإســامي اليــوم هــي الأمــوال التــي 

يضعها المتعامل في أحد الحسابات الآتية: 

الحســاب الجاري، وهو الحســاب الذي يقوم على أســاس القرض )دون  )أ(	
فائدة( يكون المتعامل مقرضًا وله الحق في سحبه مباشرة، أو من خلال 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مجلة المجمع، العدد الثاني، ج2/ص545. 	5

القره داغي، علي محيي الدين )2011(. التأمين التكافلي الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين  	6

التجاري مع التطبيقات العملية، )دار البشائر الإسلامية: بيروت(. 
المرجع السابق نفسه. 	7
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شــيكاته، أو بالمقاصة، والبنك مقترضًا فيصبح له الحق في اســتعماله، 
ويكون ضامنًا له.

حساب التوفير، وهو الحساب الذي يدار على أساس المضاربة الشرعية  )ب(	
حيــث يكــون المتعامــل ربّ المــال، والبنــك مضاربًــا، ويقســم الربح المحقق 
حســب الاتفاق، ويمتاز حســاب التوفير بإمكانية الســحب النقدي منه، 
كمــا أن نســبة الربــح عــادة تكــون أقــل من بقية الحســابات الاســتثمارية، 
وقــد يمنــح البنــك بعــض الخصائــص لهــذا الحســاب مثــل الحصــول على 
بطاقــة الصــراف الآلي، والهاتف المصرفي، والخدمــات المصرفيــة عبر 
الإنترنيــت مجانًا، وإجراء تحويلات مــن خــال أمــر دفــع دوري تلقائي، 

وهكذا.

حســاب الودائع الاســتثمارية المرتبطة بالزمن القصير، أو المتوســط، أو  )ج(	
الطويــل، وهــو قائــم علــى أســاس المضاربــة الشــرعية، ويكــون البنــك فيه 

مضاربًا، والمتعامل ربّ مال.

 فهــذه الحســابات الثــاث مشــروعة باتفــاق المعاصريــن مادامــت قائمــة علــى 
العقــود المشــروعة، فالحســاب الجــاري مبنــي على القــرض )دون فائدة( وبالتالي 
فهــو مشــروع، والحســابان الآخــران يقومــان علــى عقد المضاربــة )القراض( وهو 
عقد مشروع باتفاق الفقهاء. وحديثنا هنا عن التأمين على هذه الأنواع الثلاثة: 

3.5 التأمين على الحساب الجاري
 يعــود التأمين على الحســاب الجاري إلى التأميــن علــى الديــون، والتأميــن على 
الديــون عــن طريــق شــركات التأميــن التجــاري محــرم شــرعًا، لما في التأمين 
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التجاري من الغرر والمخالفات الشرعية -كما سبق- في قرار المجمع، كما أن 
في التأمين التجاري على الديون مشكلات أخرى من كون الدين نفسه معقودًا 
عليه، ومن أخذ الأجر على الضمان نفسه 8، ولذلك لم نرَ أي هيئة من الهيئات 
الشــرعية أجــازت التأميــن التجــاري علــى الديــون حتــى اســتثناءً، أو في حالة عدم 

وجود التأمين التكافلي.

وأمــا التأميــن التكافلــي علــى الديــون فهو جائز في ضوء التكييف الآتي: التكييف 
الفقهــي )الشــرعي( للتأمين علــى الديــون هــو نفــس التكييــف الفقهــي للتأمين 
التعاوني الإسلامي، فهو إما يكيف على أساس النهد والالتزام بالتبرع، أو على 

أساس الهبة بثواب، وكل هذه الأمور من التبرعات التي يغتفر فيها الغرر.9 

ومع هذا التكييف العام فإن التأمين التعاوني الإسلامي على الديون يمكن 
أن يكيف على أساس الكفالة، لأن الجهة المؤمنة تضم ذمتها إلى ذمة المدين 
فــي دفــع الكفالــة. لكــن هــذا التكييف يمكن أن تلاحــظ عليه عدة ملاحظات من 
أههمــا أن الشــركة المؤمنــة لا تضــم ذمتهــا إلــى ذمــة المديــن، بــل هــي تتحمل الدين 
في حالة الموت، أو العجز الكلي فقط كما هو الحال في جميع شركات التأمين 
الإســامي ـ أمــا قبــل ذلــك فلــم تكــن الشــركة المؤمنة مســؤولة وضامنــة للمدين، 
 عن الدين، إذن فلم 

ً
وعند حدوث الموت أو العجز الكلي لا يعود المدين مسؤول

يتحقق ضم ذمته إلى ذمة أخرى في وقت واحد، وبالتالي فلم تحقق الكفالة 
 عند الظاهرية الذين يقولون بأن الكفالــة هــي نقــل الديــن مــن المديــن إلى 

ّ
إلا

القره داغي، علي محيي الدين، "التأمين على الديون"، بحث مقدم إلى مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي المنعقد  	8

بالكويت، 1426هـ؛ القره داغي، علي محيي الدين )2011(. التأمين التكافلي الإسلامي، المرجع السابق نفسه، 
ج2/ص538 وما بعدها. 

القره داغي، علي محيي الدين )2011(. التأمين التكافلي الإسلامي، المرجع السابق نفسه، ج1/ ص263-236  	9

حيث ناقش التكييفات الفقهية، وانتهى إلى ترجيح تكييفه على أساس الالتزام بالتبرع، أو النهد.  
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الكفيل، وحتى على هذا القول فلا يستقيم الأمر، لأنه في حالة عدم تحقق 
الشرط فإن الشركة المؤمنة ليست مسؤولة، ولا ضامنة.

ومن جانب آخر، فإن من مقت�ضى عقد الكفالة أن المكفول له يكون من حقه 
، أو منفرديــن، فــي حيــن أنه في حالــة التأمين 

ً
مطالبــة الكفيــل والمكفــول عنــه معــا

 مطالبة 
ّ
علــى الديــون، فــإن المكفــول له )المؤسســة المالية( ليس مــن حقــه إلا

المدين إذا لم يتحقق الشرط، أو مطالبة الشركة المؤمنة في حالة تحقق 
الشرط.

  ويمكن الجواب عنه بأن هذه الكفالة هي كفالة معلقة على الشــرط، وهي 
جائــزة عنــد جمهــور المالكيــة، بــل إن جمهــور الفقهــاء يــرون أن الكفالــة المطلقة 
تعطي الحق للمكفول له مطالبة الكفيل، والمكفول عنه مجتمعين أو منفردين، 
وخالفهم في ذلك كل من أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، وأبي سليمان، وأهل 

الظاهر حيث ذهبوا إلى أن الكفالة مثل الحوالة توجب براءة الأصيل. 10

بــل إن الكفالة المعلقة تنطبق تمامًا على حالــة التأمين علــى الديــون فــي حالة 
العجز أو الموت، وهي أن يقول: )إذا أفلس فلان، أو مات فأنا كفيل لك بهذا 
الدين(، حيث أجازها الحنفية ما دامت معلقة على شرط ملائم مثل أن 
يقول: إذا غاب فلان -المدين-عن البلد فأنا كفيل بالدين، أو شرط جرى به 

لمزيد من المعلومات انظر: الكاساني، علاء الدين )1986(. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )دار الكتب العلمية:  	10

بيــروت(. ج7/ص3423؛ ابــن الهمــام، كمــال الديــن )دون تاريخ(. فتح القدير، )دار الفكر: بيروت(. ج6/ص399؛ 
الدســوقي، محمد )دون تاريخ(. حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير، )دار الفكر: بيروت(. ج2/ص265؛ ابن 
قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن )1347(. المغنــي والشــرح الكبيــر، )دار الكتــاب العربــي: بيــروت(. ج5/ص423؛ 

السالوس، علي أحمد )1986(. الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية، )مكتبة الفلاح(. ص97-94.
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العرف 11، وهذا رأي المالكية، والشافعية على الرأي الصحيح )مقابل الأصح( 
والحنابلة في إحدى الروايتين.12 

والخلاصــة أن التأميــن علــى الديــون جائــز مــا دام يتــم بطريقــة التأميــن التعاونــي 
الإسلامي، وقد صدرت فتوى من ندوة البركة الثانية )الفتوى رقم 9/2( بإجازة 

ذلك، وهذا نص الفتوى: 

)التأمين ضد مخاطر التأخر في السداد )1/16(

الســؤال: هل يجوز للبنك الإســامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في 
الســداد، ســواء أكان هــذا التأميــن جاريًــا لــدى شــركة إســامية للتأميــن، أم كان 

ا للتأمين التعاون؟
ً
عن طريق إنشاء المصارف الإسلامية فيما بينها صندوق

الفتوى: يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في 
سداد الديون التي تستحق له على الغير وذلك عن طريق إنشاء صندوق تأمين 
تعاوني تشارك فيه المصارف الإسلامية التي تستفيد من هذا التأمين وهذا هو 

الحل الذي تتفق عليه اللجنة وترجحه.

أما تأمين الديون لدى شركة تأمين إسلامية فهو جائز أيضًا، وينبغي أن يوضع 
لــكل منهمــا نظــام ويعرض على اللجنة للموافقة عليه قبل بــدء العمل بــه(.13  

ابن عابدين، محمد )1992(. حاشية ابن عابدين، )دار الفكر: بيروت(. ج5/ص295، ص305-306؛ ابن  	11

الهمام، كمال الدين )دون تاريخ(. فتح القدير، المصدر السابق نفسه، ج6/ص294-291. 
الدسوقي، محمد )دون تاريخ(. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المصدر السابق نفسه، ج3/ص338؛  	12

الرملــي، شــمس الديــن )1984(. نهايــة المحتــاج، )دار الفكــر: بيروت(. ج4/ص441؛ المحلي، جلال الدين )1995(. 
شــرح المحلــى مــع حاشــيتي القليوبــي وعميــرة، )دار الفكــر: بيروت(. ج2/ص330؛ ابــن قدامة، أبــو  محمــد موفق 

الدين )1347(. المغني والشرح الكبير، المصدر السابق نفسه، ج5/ص102-100. 
فتاوى التأمين، مجموعة دله البركة، الأمانة العامة للهيئة الشرعية، جمع وتنسيق وفهرست د. عبد الستار أبو  	13

غدة، د. عز الدين محمد خوجة، ص 193. 
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وقــد صــدرت مثــل هــذه الفتــوى من هيئات الفتوى والرقابة الشــرعية لشــركات 
التأمين الإسلامية في قطر، وفي الأردن 14، وفي غيرهما.

1.3.5 مدى ورود الأجر على الكفالة
أثــار البعــض حــول تكييــف التأمين على الديون على أســاس الكفالة أن التأمين 
هــذا فيــه نفــع وأجــر للكفيــل، وهــذا غيــر جائــز، كمــا هو رأي جماهيــر الفقهاء، 

وصدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم )12 )2/12(.15 

 للجواب عن ذلك نقول : إن مسألة الأجر والنفع للكفيل واردة بالنسبة للتأمين 
ا 

ً
التجاري الذي يســتهدف الربح من التأمين نفســه ، ولذلك يكون الفائض ملك

للمؤمن، أما في التأمين الإســامي فهذا غير وارد، لأن الشــركة هي وكيلة عن 
حساب التأمين، وليست هي المؤمنة، ولذلك لو أخذت شيئًا فإنها تأخذ بحكم 
الوكالة بالأجر وهي جائزة، وأما حســاب التأمين فلا يأخذ شــيئًا لأنه هو يمثل 
المؤمن، والمؤمن عليه، وأن ما زاد فهو الفائض الذي يعود إلى المشتركين )حملة 
الوثائق( لذلك فمسألة الأجر في التأمين الإسلامي على الديون غير واردة البتة.   

 وبناءً على ما ذكرنا فإن نظام التأمين التكافلي صالح لضمان الحساب الجاري 
لصالح المتعامل المقرض )صاحب الحســاب( كما أن ضمان الطرف الثالث 
أيضًا صالح من خلال عقد الكفالة، بالإضافة إلى أن البنك المقرض هو 

.
ً

الضمان أول

فتاوى الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية الأردنية في 1421/8/27هـ الموافق 2000/11/23م. 	14

مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مجلة المجمع، العدد الثاني، ج2/ص1035. 	15
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 4.5  صيغة التأمين على حســاب التوفير، والودائع 
         المصرفية

مــن المعلــوم أن الودائع في المصــارف الإســامية تمثــل جــزءًا كبيــرًا من  )أ(	
الدخل القومي في البلاد التي انتشــرت فيها المصارف الإســامية، بحيث 
لو وقعت أي خسارة مؤثرة فيها سيكون لها دور على مستوى الدولة 
نفســها لذلــك فالســعي لتوفيــر أكبــر قــدر ممكــن مــن الأمن والأمــان لها، له 
وجاهته ورجاحته، بل يتفق من حيث المبدأ مع مقاصد الشريعة في 
حفــظ المــال وتنميتــه، ولذلــك نجــد أن أطول آيــة وهي آية الدين تتحدث 
عن توثيق الديون والحفاظ على الأمــوال مــن خــال الرهــن والكفالة 
ونحوهما. وكذلك الربح يعدّ من مقاصد استثمار الأموال ولذلك أمر 
الله تعالى الذين يســتثمرون أموال اليتامــى أن يصرفــوا النفقــات من 
سُــوهُمْ ...(16  حيــث أمــر بصرف 

ْ
وهُــمْ فِيهَــا وَاك

ُ
الأربــاح فقــال تعالــى: )وَارْزُق

رزقهم وكسوتهم )فيها( أي في ناتجها وهو الربح، وليس )منها( أي من 
رْضِ 

َ ْ
شِرُوا فِي ال

َ
انت

َ
 ف

ُ
ة

َ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
رأس المال، وقال تعالى: )ف

فْلِحُونَ( 17 حيث أمر 
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
 ل
ً
ثِيرا

َ
هَ ك

َّ
رُوا الل

ُ
ك

ْ
ــهِ وَاذ

َّ
ضْــلِ الل

َ
ــوا مِــن ف

ُ
وَابْتَغ

الله تعالى بتحقيق الربح من خلال الاكتساب والتجارة.

أن ما يقال: من أن التجارة أو الاستثمار في الإسلام مرتبطة بالمخاطر  )ب(	
يحتــاج إلــى تفصيــل، وذلــك أن العقود التي تســتعمل فــي الشــريعة 
الإسلامية ليست جميعها على سنن واحدة، ففيها: العقود التي تكاد 
تنحصــر مخاطرهــا فــي مخاطــر الديــون مثــل عقــود المرابحــات الآجلة، 

سورة النساء الآية 5. 	16

سورة الجمعة الآية 10. 	17
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والبيوع الآجلة، والســلم، والاســتصناع حيث يصبــح ثمنهــا بعــد إجراء 
العقــد دينًا مســتقرًا واجب الأداء فــي جميــع الأحــوال، وبالتالــي يضبط 

بكل ما يضمن رده.

وإذا كانت هناك مخاطر التلف والهلاك قبل إتمام الصفقة للعميل  	
فإن هذه المخاطر قليلة وقصيرة الأجل، ويمكن تفاديها من خلال 
التأميــن، وتقصيــر الزمــن مــن خــال بيعــه للعميــل. وهنــا العقــود القائمة 
على المنافع مثل عقود الإجارة فإن مخاطرها قليلة جدًا ولا سيما 
إذا كان هناك وعد بالتملك. وأما العقود التي فيها مخاطر فهي عقود 
المشاركات والمضاربة والوكالة بالاستثمار، وهذه لها ميزانها الخاص، 
وأن مخاطرهــا هــي مخاطــر الاســتثمار التــي يمكــن تقليلهــا بما ســنذكره في 

البحث.

والمخاطر: جمع خطر، والمخاطرة هي المجازفة والمراهنة، وتعود معانيه إلى 
الاحتمالية أي احتمالية الضرر والخسارة بصورة أكبر من الربح والمنفعة، إذ لو 
كان الأمر يقينيًا لما سمي بالخطر.18  هذه الاحتمالية للضرر والنفع، والخسارة 
والربح، والهلاك والنجاة هي لا تنفك عن معظم الأنشطة الإنسانية، ولكن 
الإشــكالية عندمــا تتجــاوز حدودهــا، لذلك فقليلهــا مقبول، والخطورة في قوتها 
التي قد تصل إلى حدود المغامرة والمقامرة. والمخاطرة الكبيرة لها علاقة بالغرر 
المنهي عنه في المعاوضات، إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر 19، 

القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة )خطر(. 	18

مسلم، أبو الحسن )دون تاريخ(. صحيح مسلم، )دار إحياء التراث العربي: بيروت(. ج3/ص1153، الحديث رقم  	19

1513 عن أبي هريرة بلفظ: )نهى رسول 	الله صلــى الله عليــه وســلم عــن بيــع الحصــاة(؛ رواه أحمــد بســند صحيــح 
عن ابن عباس بلفظ: )نهى رســول الله صلى الله عليه وســلم عن بيع الغرر(، أحمد بن حنبل )1995(. مســند 
الإمام أحمد، )دار الحديث: القاهرة(. ج3/ص226، الحديث رقم 2752؛ السجســتاني، أبو داود )2009(. ســنن 
أبــي داود، )دار  الرســالة العالميــة(. ج5/ص259، الحديــث رقــم 3376؛ الدارمــي، ابــن حبــان )1993(. صحيــح ابن 

حبان، )مؤسسة الرسالة: بيروت(. ج11/ص327، الحديث رقم 4951.
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وبينهما عموم وخصوص من وجه.20  وكذلك فإن المخاطرة في غايتها الكبرى 
تصل إلى المقامرة والميسر واليانصيب المحرمة في الإسلام بالنصوص الشرعية 
والإجماع.21  وأما المخاطر القليلة، أو المتوسطة المعقولة فمقبولة في بعض 

العقود الشرعية إذا أحيط بها، أو ضبطت بثلاث ضوابط، وهي: 

• أن تكون المخاطر قابلة للقياس والضبط بدقة، وبالتالي فإن أي مخاطر 	
لا تكــون قابلــة للتحليــل والقيــاس والمعياريــة فهــي مخاطــر عاليــة غيــر 
مقبولة شرعًا، ذلك اقترح مجلس الخدمات المالية الإسلامية أنموذجًا 

لقياس المخاطر في المصرفية الإسلامية.22 

• بيان هذه المخاطر وشفافيتها للمتعاملين معها، وبالتالي فإن أي مخاطر 	
لا يعلن عنها بشفافية ووضوح فإنها غير مقبولة شرعًا؛ وذلك أن 
المخاطــر لا يقــل أثرهــا عن العيوب فــي المعقــود عليــه، ومــن المعلــوم أن 
بيانها واجب بالنصوص الشرعية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
)مــن غــش فليــس منّــي(23 ، وبالإجمــاع 24، وبالتالي فــإذا لــم يبيّــن البائع 
- تلك العيوب فإنه ضامن لها، وللمشتري الحق في الرجوع على 

ً
-مثل

البائع بالتعويض، أو فسخ العقد.

الضرير، الصديق )دون تاريخ(. الغرر، )دله البركة: جدة(. 	20

انظــر موســوعة ويكيبيديــا الحــرة، مصطلــح "المخاطــر المالية"؛ الســويلم، ســامي )2007(. التحــوط فــي التمويل  	21

الإســامية: جــدة(؛ النجلــة، مــروان )دون تاريــخ(. "قيــاس وتحليــل وإدارة  الإسلامي، )مركز أبحاث فقه المعاملات	
المخاطر المالية"، المنشــور في www.kantakji.com؛ بلعزوز بن علي )2009(. "إســتراتيجيات إدارة المخاطر في 

المعاملات المالية الإسلامية"، مجلة الباحث العدد السابع، ص280. 
المراجع السابقة نفسها. 	22

مســلم، أبو الحســن )دون تاريخ(. صحيح مســلم، المصدر الســابق نفســه، ج1/ص99، الحديث رقم 102؛  	23

السجستاني، أبو داود )2009(. سنن أبي داود، المصدر السابق نفسه، ج3/ص272، الحديث رقم 3452؛ 
الترمذي، محمد بن عي�سى )1998(. سنن الترمذي، )دار الغرب الإسلامي: بيروت(. ج2/ص597، الحديث رقم 

.1315
النــووي، أبــو زكريــا )1392(. شــرح صحيــح مســلم، )دار إحيــاء التراث العربــي: بيــروت(. ج2/ص108-109 شــرح  	24

الحديث رقم 102. 
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وهكذا الأمر بالنسبة لمن يقدم منتجًا استثماريًا وتكون فيه مخاطر  	
 فهو يتحمل آثــاره فــي حالــة الخســارة حيث 

ّ
فيجــب عليــه أن يبينهــا وإلا

يحمــل بضمــان رأس المــال وكل المصاريف الفعلية التي يتكبدها الطرف 
المضرور.

أن تكون المخاطر المعقولة في مقابل الأرباح المناسبة حيث أشار الرسول  	•
الكريم إلى ذلك بقوله )الخراج بالضمان(25   ومنه ومن غيره من الأدلة 

انبثقت القاعدة المعروفة )الغرم بالغنم(.26  

هــذه المعادلــة تقــوم علــى إمكانيــة الربــح الكثيــر في المشــاركات بجميــع أنواعها من 
شركة الأموال، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، ونحوها مع احتمال الخسائر 
في بعض الأحيان، وبالتالي فالخسائر الموجودة في بعض الصفقات، أو في بعض 

الأوقات تجبرها الأرباح الكثيرة في صفقات أخرى، وفي أزمان أخرى.

ومن هنا تأتي إشــكالية كبرى من بعض المؤسســات المالية الإســامية أنها 
تدخل في العقود التي فيها �شيء من المخاطر مثل المشاركات بأنواعها )المشاركة 
بالأمــوال، المضاربــة، المزارعــة، المســاقاة ...الــخ( ثــم تحــدد ربحهــا بمــا لا يزيــد عن 
النسبة السائدة في المصارف الربوية مثل 5% وحينئذ حينما تتحقق الأرباح 
 تلك النسبة، ثم إذا أتت الخسارة في صفقات 

ّ
الكثيرة لن تأخذ المؤسسة إلا

أخرى لن تتحملها.

الدارمي، ابن حبان )1993(. صحيح ابن حبان، المصدر السابق نفسه، ج11/ص299، الحديث رقم 4928؛  	25

الترمذي، محمد بن عي�سى )1998(. المصدر السابق نفسه، ج2/ص573، الحديث رقم 1286؛ السجستاني، 
أبــو داود )2009(. ســنن أبــي داود، المصــدر الســابق نفســه، ج5/ص368، الحديــث رقــم 3508؛ القزوينــي، ابن 

ماجه )دون تاريخ(. سنن ابن ماجه، )دار إحياء الكتب العربية(. ج2/ص754، الحديث رقم 2243.
السيوطي، عبد الرحمن )1990(. الأشباه والنظائر، )دار الكتب العلمية: بيروت(. ص255. 	26
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إن مبــدأ عــدم ضمان المال -من حيــث المبــدأ- فــي المضاربــة والمشــاركة  )ج(	
 في حالات التعــدي والتقصيــر ومخالفة الشــروط 

ّ
والوكالــة ونحوها إلا

مســألة جوهرية في النظام الاقتصادي الإســامي القائم على العدل 
وحرمة الظلم والربا، ولذلك فإن إثارة ضمان رأس المال فقط أو مع 
الربح بحجة تغيّر الزمان أمر خطير جدًا، وأن ما أثير حوله من مشكلات 

نجيب عنها من خلال ما يأتي: 

• إن ضمان رأس المال مع الزيادة المشروطة هو داخل في الربا بلا شك 	
وهي مسألة حسمت عقديًا بالنصوص القاطعة التي حرمت الربا الذي 
يشمل الفوائد البنكية باعتراف المجامع الفقهية السائدة في عصرنا 
الحاضر ، ولذلك نرى القرآن الكريم يرد على الذين فضلوا الربا على 
لُ الرِّبا(27  يرد عليهم بهذا الجانب 

ْ
بَيْعُ مِث

ْ
مَا ال وا إِنَّ

ُ
ال

َ
البيع بقوله تعالى: ) ق

، وهــو أن الله هــو الــذي أبــاح البيــع وحــرم الربا، فقال تعالى: 
ً

العقــدي أول
مَ الرِّبا(28  وبالتالي فعلى المسلم أن يقول: )سَمِعْنَا  بَيْعَ وَحَرَّ

ْ
هُ ال

َّ
حَلَّ الل

َ
)وَأ

عْنَــا(29.  وثانيًا: أن الربا هو ظلم واختلال فــي ميــزان المعامــات، 
َ
ط

َ
وَأ

لأنه اجتمعت في كفة المرابي المقرض كل الجوانب الإيجابية،  فماله 
مضمــون، وفائدتــه مضمونــة أيضًــا دون تحمــل أية مخاطر ، فقد ولدت 
نقوده نقدًا دون عناء وعمل، في حين أن المقترض قد اجتمعت في كفته 
كل السلبيات، حيث عليه الضمان الكامل لما اقترضه، وعليه زيادة 
 فتتضاعف عليه الفوائد مع 

ّ
مضمونة يجب عليه دفعهما في وقته، وإلا

مــرور الســنين، فلــم يطبــق عليــه )الغنــم بالغــرم( ولا )الخــراج بالضمــان( 

سورة البقرة الآية 275. 	27

سورة البقرة الآية 275. 	28

سورة النور الآية 51. 	29
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بل الغرم عليه والضمان عليه، في حين أن المقرض له الغنم والخراج، 
بل قد لا يتحقق لهذا القرض أي خراج مع المقترض ملتزم بدفعه.

فالاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد الملكية، واقتصاد المشاركة، واقتصاد  	
قائــم علــى الإنتاج، وبالتالي المشــاركة فــي الناتــج الزائــد عــن التكلفــة في 
حين أن الفائدة هي تكلفة إقراض النقود، أو تكلفة تأجير النقود إلى 
أجــل، فهــي تكلفــة موجــودة دائمًــا على النقد المقتــرض فتصبح عبئًا على 
المقترض في حالة استهلاكه، أو عليه، وعلى المستهلكين إن كان قرضًا 

إنتاجيًا.

فمبدأ المشــاركة والربحية يحفز على الادخار وعلى الإنتاج حيث يرتبط  	
مقدار الربح بنجاح المشــروع الاســتثماري، ومن ثم فهو دخل يرتبط 
 بالنشاط الإنتاجي، وبدراسة الجدوى، وبالجهود الكبيرة 

ً
 مباشرا

ً
ارتباطا

المبذولة في سبيل إنجاح المشروع وتطويره، وببيئته الجيدة.30 

فمبدأ المشاركة من أكبر الحوافز لمزيد من التفكير والجهود لمزيد من  	
الإنتــاج، وبالتالــي جذب مدخــرات المســتثمرين لمثــل هــذه المشــروعات 
الناجحة، حيث ينظر هؤلاء إلى العائد المتوقع، حتى الاقتصاد الوضعي 
يؤكد أن الأرباح المحققة )أو معدلات الربح( هي التي تحفز على الادخار 
لأجل الاســتثمار )حيث أثبتت تجارب الأســواق المالية في بلدان العام 
المختلفــة أن الشــركات المســاهمة الناجحــة بمؤشــرات الربحيــة الموزعــة 
تتمكن عن طريق إصدار الأســهم جذب ما تريد من مدخرات الأفراد 

يســري، عبد الرحمن، "البنوك الإســامية: الأســس وآليات العمل وضروريات التطور"، بحث مقدم إلى ندوة  	30

الصناعة المالية بالإسكندرية 18-21 رجب 1421 ه، ص9.  
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ا مباشرًا بنظرية 
ً
لتغطية احتياجاتها(.31  بل إن هذا المبدأ يرتبط ارتباط

الكفاءة الجدية للاســتثمار، فالمشــروعات الأكثر عائدًا تصبح الأكثر 
قدرة على جذب المدخرات واستثمارها، وبالتالي يزداد التنافس على 
تَنَافِسُونَ(.32 

ُ ْ
سِ ال

َ
نَاف

َ
يَت

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
الإنتاج وكثرة الربح لصالح الجميع )وَفِي ذ

ومــن جانــب آخــر فــإن عــدم تحديد الفائدة يحســب لصالــح المصــارف  	
الإســامية، وذلــك لأن المصــارف التقليديــة تتخيــر عملاءهــا فــي المقــام 
الأول وفقًــا لمعيــار المــاءة الماليــة، لأن الأولويــة لديهــا هــي ضمــان اســترداد 
قروضها مع فوائدها، ولذلك لا تعبأ كثيرًا بمن يحقق العوائد الأعلى أو 
الأقــل33 ، بــل لا تولــي العنايــة بكــون القــرض إنتاجيًــا أو اســتهلاكيًا، وإنمــا 

المهم الضمانات الكافية لاسترداد القرض وفوائده.  

أمــا المصــرف الإســامي فحينمــا يدفــع للعميــل علــى أســاس المشــاركة  	
أو المضاربة يهمه الأمران معًا: الحفاظ على رأس المال بقدر الإمكان، 
والتعامل مع المســتثمرين الناجحين الذي يحققون أعلى مســتويات 
الأرباح، لأنه مشــارك في الربح معهم، وبالتالي فهو أقرب ما يكون من 

استخدام الموارد النقدية الاستخدام الأمثل.

وكذلك فإن البنك الإسلامي حينما يأخذ من العملاء أموالهم للاستثمار  	
 للفائدة، ولا مخاطر 

ً
على أســاس المضاربة أو المشــاركة لا يتحمل ضمانا

رأس المال ما دام لم يتعد أو لم يقصر ولم يخالف الشروط، وبالتالي 
فالمــال ليــس عبئًــا عليــه ولا فائدتــه، فــإن تحقــق الربــح فهو مشــارك فيه، 

المرجع السابق نفسه.  	31

سورة المطففين الآية 26. 	32

يسري، عبد الرحمن، "البنوك الإسلامية: الأسس وآليات العمل وضروريات التطور"، المرجع السابق نفسه،  	33

ص9.
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 فلم يخســر شــيئًا ســوى جهده، في حين أن البنك الربوي يتحمل رد 
ّ
وإلا

رأس المال وفوائده.

ومــن الجانــب العملــي فإن الدراســات الاقتصادية وتقاريــر البنك الدولي  	
بينت أن سياسات إدارة أسعار الفائدة والائتمان في العقود الأخيرة من 
الستينيات وما بعدها كان لها تأثير �سيء على المدخرين والمستثمرين 
)المقرضين والمقترضين( وإساءة استخدام الموارد المالية وأدت إلى مزيد 
من التحيز في توزيع الائتمان لصالح كبار العملاء، وإلى خفض كفاءة 
الاستثمار، وزيادة معدلات التضخم.34  وقد نشرت الصحف أن 
البرازيل حينما عجزت عن السداد عرضت على الدول الدائنة فكرة 
المشــاركة أو المضاربــة كحــل لمشــكلة الديــون، وذلــك لأن آليــات المشــاركة 
لا تحمل المسؤوليات كلها على عاتق المدين )الشريك(، ومن هنا فإن 
المصرفيــة الإســامية تفتــح بابًــا جديــدًا لتوزيــع المــوارد التمويلية على 

جميع المستثمرين ما داموا يعملون وفق الأصول. 

• أمــا ضمــان رأس المال نفســه فهو يؤدي إلــى قطــع الشــركة والمشــاركة، 	
وبالتالــي يترتــب عليه ظلم بالطرف الذي يديــر المــال بمنتهــى الإخلاص 
والحرفية، ولكن تقع الخسارة دون أي سبب منه، فكيف إذن يغرم 
ويضمن تلك الخسارة؟! إن عدم ضمان رأس المال في الاستثمارات يعتبر 
من أهم المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي في الاستثمارات 
 في حالات التعدي أو التقصير، 

ّ
حيث لا يضمن المضارب، أو الشريك إلا

أو مخالفة الشروط.

34	 World Bank, World Development Report, Staff Report No. 410, April 1987, 16:715.
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• إن مــا أثيــر مــن أن البنك اليــوم هــو مضــارب مشــترك فيمكــن تضمينه 	
جيب عنه بالتفصيل. 35

ُ
قياسًا على الأجير المشترك قد أ

1.4.5 بعض البدائل المحققة
مع أهمية الحفاظ على المبدأ السابق فهناك بعض الإجراءات إذا اتخذت يمكن 
أن تؤدي إلى تخفيف هذه المخاطر، وتوفير نوع من جوّ الأمان والاطمئنان، وهي 

بإيجاز شديد كالآتي:

الدراسات، والمعلومات، والضمانات الكافية لحالات التعدي، أو  )أ(	
التقصير، أو مخالفة الشروط.

ضمان طرف ثالث ـ كما صدر بذلك قرار رقم 30 )4/3( من مجمع  )ب(	
الفقــه الإســامي الدولــي حيــث نــص علــى أنــه:  ليس هناك ما يمنع شــرعًا 
من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث 
منفصــل فــي شــخصيته وذمتــه الماليــة عن طرفــي العقــد بالتبــرع بــدون 
مقابــل بمبلــغ مخصــص لجبر الخســران في مشــروع معيــن، على أن يكون 
 عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه 

ً
التزامًا مســتقل

ا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم 
ً
ليس شرط

فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو 
الامتنــاع عــن الوفــاء بالتزاماتهــم بهــا بســبب عدم قيام المتبــرع بالوفاء بما 

تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد(.36 

القره داغي، علي محيي الدين، "مدى مسؤولية المضارب والشريك عن الخسارة"، بحث مقدم إلى المجمع  	35

الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مجلة المجمع، العدد الرابع، ج3/ص1809. 	36
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الوكالة بالاستثمار مع تحديد جهة التعامل وطريقته، مع حق البيع على  )ج(	
النفس في فترة وجيزة، فهذه الطريقة لا تؤدي إلى الضمان، ولكن تقلل 

فترة تحمل المخاطر.

دراســات الجــدوى الاقتصاديــة - كمــا ســبق- فهــي ليســت ضمانًــا، ولكنها  )د(	
قرينــة قويــة تجعــل العميــل المدعــى للخســارة، أو لعــدم تحقيــق الربح 
المتوقع حســب الدراســة في محل الشــك والريبة، وحينئذ يكون عليه 
الإثبات لما يدعيه بالبينة، إلا إذا كانت هناك أسباب ظاهرة واضحة 

تدل على تحقيق الخسارة، أو عدم تحقيق الربح.

التحوط من تقلب أسعار العملات، فالنقود الورقية السائدة اليوم  )ه(	
أصبحــت عرضــة لتذبــذب كبيــر، ولا ســيما بعــد تحريرهــا مــن الغطــاء 
الذهبــي، حتــى أصبحت التقلبات فــي الأســعار إحــدى الســمات البــارزة 
فــي الاقتصاديــات المعاصــرة. لذلــك تحتاج المؤسســات المالية الإســامية 
إلــى نــوع مــن التحــوط ولا ســيما فــي العقــود التــي تترتب عليهــا أثمان آجلة، 
حيث يهدف التحوط إلى السيطرة على التقلبات غير المرغوب فيها في 

الأسعار بصورة عامة، وفي النقود بصورة خاصة. 37

2.4.5 الإشكالية الكبرى
الإشكالية الكبرى تأتي حينما تطبق المصارف الإسلامية آليات المشاركة بعقلية 
نظام الفائدة، فحينما تتعامل بأسلوبي المشاركة أو المضاربة لا تسير معهما إلى 
النهايــة مــن حيــث المشــاركة الحقيقيــة التــي تجلــب لها أرباحًا كبيــرة، وإنما تقطع 

الســاعاتي، عبد الرحيم، "المشــتقات المالية الإســامية"، بحث مقدم إلى ندوة البركة للاقتصاد الإســامي،  	37

رمضان 1420هـ، ص11.
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هذه المشاركة من حيث المآلات، وذلك بالاعتماد في ربحها على فائدة لايبور 
)زائــد كــذا( وأن ما زاد عن ذلك يكــون للمضــارب أو المديــر تحــت اســم الحافز 
أو نحو ذلك، وكذلك الأمر لو كان البنك هو المضارب، أو المشارك المدير فإنه 

يتنازل للطرف الآخر عما زاد عن نسبة كذا.

هنا يتحمل المصرف الإسلامي مخاطر رأس المال في غير حالات التعدي والتقصير 
ومخالفة الشروط، وهذا أمر جيد، ولكنه لا يم�ضي في هذه المشاركة الحقيقية 
إلى آخر المطاف فلا يشارك في الربح بنسبة مشاركته ولا بالنسبة التي تم الاتفاق 
عليها، وهنا يحدث الخلل، لأن الفقه الإســامي عوض هذه المخاطر باحتمالية 
الأرباح الكبيرة، فحينما يحرم منها البنك الإسلامي، ويتساوى في الوقت نفسه 
مع البنك الربوي في نســبة الربح من خلال آلية التنازل يختل التوازن بينما لو 
م�ضى في مشــاركاته ومضارباته حســب الآلية الإســامية الصحيحة فإن الأرباح 
الكبيــرة فــي بعض المشــاريع تعوضه عن بعــض الخســائر إذا وجــدت فــي بعض 

مشاريع أخرى. إن الحل لذلك يكمن في حل جذري، وحل عملي:

أمــا الحــل الجــذري فيكمن في توعيــة النــاس بالاقتصــاد الإســامي وأهدافه، 
وحقيقتــه، وخصوصياتــه، حتــى يصــل الجميع إلى التطبيق الصحيح له عقيدة 

ومنهج حياة.

والحــل العملــي، ومــع تحريــم تحديــد الفائدة )تحت أي مســمى( فــي المشــاركات 
والمضاربــات فــإن هنــاك بعــض الحلــول تخفــف مــن شــدة هذه المســألة، وبدائل 
جيدة تعطي كثيرًا من الاطمئنان للمستثمرين في معرفة الأرباح المتوقعة 

بشكل لا بأس به، وهي: 



138

دراسات الجدوى الدقيقة المعتمدة التي تتوافر فيها جميع الشروط  )أ(	
المطلوبــة، ودراســة جميــع الاحتمــالات )الســيناريوهات( ومــع ذلــك تصــل 
إلى أن الربح المتوقع كذا. فهذه الدراســات للجدوى الاقتصادية التي 
يقدمها العميل يمكن الاعتماد عليها في جعل ما ذكر فيها هو الأصل، 
وبالتالي حينما يدعي الخســارة، أو عدم تحقيق الربح، عليه إثبات ذلك 
بالأدلــة المعتبــرة حســب العــرف التجــاري، وهــذه خطــوة جيــدة تحــول 
العميــل )المضــارب، أو الشــريك( إلــى المدعى الــذي يحتاج إلى بينة، وليس 

العكس أي أن يطلب من البنك إثبات عدم تحقيق ذلك.

الاعتماد في المشاركة، أو المضاربة على المشروعات الناجحة، والإداريين  )ب(	
الناجحيــن الثقــات المؤتمنيــن الذيــن تكونــت لهــم خبــرات ونجاحات 
متكررة من خلال دراسات دقيقة، فهذا بلا شك سوف يوسع دائرة 
المؤسســات الماليــة الإســامية، وتحقــق لهــا أرباحًــا جيــدة بــإذن الله تعالــى 

تعوضها عن بعض الإخفاقات لو وجدت.

الوكالة بالاستثمار عن طريق المرابحة بنسبة معينة، كأن يقول البنك:  )ج(	
أعطيك مبلغ كذا على أن تستثمر لي في المرابحات التي نسبة أرباحها 
7.5 % فهذا الشــرط صحيح، وبالتالي يجب على العميل أن يلتزم به، 
 بهذه النسبة للمرابحة لا يقدم على إتمام الصفقة، 

ً
وإذا لم يجد عميل

وهكذا.

الإجارة مع الوعد بالتمليك، حيث أنها تؤدي إلى معرفة الربح إلى حد  )د(	
كبير.
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3.4.5 حــالات التأمين علــى حســاب التوفيــر والودائــع المصرفية 
الإسلامية

إن التأمين التجاري على حساب التوفير، والودائع المصرفية الإسلامية محرم 
شــرعًا، وباطــل -كمــا ســبق- وأما التأمين التكافلــي فهــو جائــز مــن حيــث المبدأ 
ولكنــه يتصــور بالنســبة للتوفيــر، والودائــع الاســتثمارية فــي المصارف الإســامية 

في ضوء الحالات الآتية: 

التأمين على رأس المال المستثمر )المودع( في غير حالتي التعدي والتقصير  )أ(	
ومخالفة الشروط.

التأميــن علــى رأس المــال المســتثمر فــي حالات التعــدي والتقصير ومخالفة  )ب(	
الشروط.

التأمين على رأس المال لجميع الحالات. )ج(	

التأمين على الربح مع رأس المال معًا. )د(	

فالتأمين التكافلي على الحالة الأولى )أي على رأس المال المستثمر )المودع( في 
 لأنه لا تترتب 

ً
غير حالتي التعدي والتقصير ومخالفة الشروط( جائز شرعا

عليــه أي مخالفــة شــرعية بــل فيــه تعــاون على البــر والتقوى، ومســاعدة للطرف 
المتضرر بدون سبب منه، وعون حقيقي لجميع الأطراف، كما أنه يشبه 
ضمــان الطــرف الثالــث الــذي صــدر بجوازه قرار رقــم 30 )4/3( من مجمع الفقه 

الإسلامي الدولي.
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وأما التأمين التكافلي على الحالة الثانية )أي على التأمين رأس المال لحالات 
التعدي والتقصير، ومخالفة الشروط(، فالذي يظهر لي رجحانه هو القول 
بالجواز لأن التأمين تعود آثاره الإيجابية على ربّ المال الذي ليس له ذنب، ولم 
يرتكــب مخالفة، وإنما الذي خالف وارتكب مخالفة هــو المضــارب، وقــد قال 
رَى(38 ، بالإضافة إلى أن التأمين التكافلي يحقق 

ْ
خ

ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت
َ
تعالى: )وَلا

التعــاون وتفتيــت المخاطــر، وتخفيــف آثــار فقــدان المال، وكل ذلك مشــروع، بل 
مطلوب شرعًا.

وأما ما يقال: إن ذلك تعاون على الإثم، وتخفيف آثاره على مرتكبه الذي لا 
يستحق التعاون معه لأنه تعدى أو قصر، أو خالف الشروط وكل ذلك إثم 
وعــدوان وإتــاف للمــال وهــو حــرام وإثــم، كمــا أن القاعــدة الفقهيــة تق�ضي بأن: 

الرخص لا تستفاد من المعا�صي.

للإجابة عن ذلك نقول: إن كل ذلك حق، ولكن ذلك هو في حق المضارب أو 
الوكيل، أو الشريك المعتدي، ولو كان التأمين لصالحه وأن آثاره تعود عليه 
 
ً
لمنعناه، ولكن آثار التأمين التكافلي هنا تعود إلى رب المال الذي لم يرتكب شيئا
ممــا ذكــر هنــا، لذلــك لا يجــوز أن يحــرم مــن هذا الخير بســبب تصرفات شــخص 
آخر، بل إنه مضرور يستحق المعونة والتعاون معه لذلك فالراجح هو جواز 

التأمين لهذه الحالة الثانية، والحالة الثالثة كذلك. 

وأما الحالة الرابعة وهي التأمين على الربح مع رأس المال معًا، في جميع الحالات 
أو حالات التعدي والتقصير فقط، فالذي يظهر لي رجحانه هو عدم الجواز 
مطلقًا لأن الربح إذا حدد مقدمًا فهو حرام وقاطع للمشاركة، ويكون العقد 
 وبالتالي فإذا دفع ما يزيد على رأس المال فهو ربا محرم شرعًا، وإذا لم 

ً
باطل

سورة الأنعام الآية 164.  	38
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ا فــي الغــرر والجهالــة، لا يمكــن أن يقبــل بــه حتــى 
ً
 مســتغرق

ً
يحــدد فيكــون مجهــول

في نظام التأمين التكافلي.

ثم إن الربح كيف يحدد في حالة الخسارة في عقد المضاربة؟ وحتى لو حدد فإن 
هذا التحديد باطل، فكيف يجوز إجراء التأمين التعاوني عليه، لأنه تأمين 

يخالف قصد الشارع فينقض كما يقول الإمام الشاطبي.39 

5.5  آلية التأمين على الودائع المصرفية بأنواعها الثلاثة
يمكن أن تتم آلية التأمين التكافلي بطريقين: 

أحدهما: عن طريق شركات التأمين التكافلي أو الفروع التكافلية التابعة 
لشركات التأمين العالمية، وفي هذا الصدد أقدم بعض المقترحات: 

أن تجتمــع جميــع المصــارف الإســامية، أو معظمهــا )أو علــى الأقل  )أ(	
المصارف الإســامية في دولة واحدة( وتفاوض شــركات التأمين التكافلي 
أو الفــروع التكافليــة للحصــول علــى أحســن عــرض، لأن ذلــك تكلفة وأن 
المستهلك هو الذي يتحملها، وبالتالي فكلما كانت قليلة كانت أفضل 
للمصارف للحفاظ على التنافسية في السوق، وللمودع المستثمر الذي 
يريد أن يكون ربحه في الودائع الاستثمارية الإسلامية أفضل من غيرها 

في المصارف التقليدية. وهذا إنما يتحقق بالتعاون البناء.

ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال المتوافرة في المصارف  )ب(	
الإسلامية، وذلك بالتفرقة بين أموال المساهمين، وبين الودائع العامة، 

الشاطبي، إبراهيم )1997(. الموافقات، )دار ابن عفان(، ج2/ ص289-288.   	39
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وبيــن الأمــوال التــي يكــون لأصحابهــا الاســتعداد لتحمل المخاطــر المقبولة 
في مقابل زيادة الأرباح.

فالنوع الأول )أموال المســاهمين( يمكن أن تســتثمر في المشــروعات 
الطويلــة، وفــي البنيــة التحتيــة، وكل مــا يســاهم في التنميــة الشــاملة وفقًا 
لدراســات الجــدوى الاقتصاديــة الدقيقــة، وطبقًــا لــأوزان المقبولــة 
 اقتصاديًــا، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار الابتعــاد عــن المخاطــر غيــر المقبولــة.

وأما النوع الثاني )الودائع العامة( فيجب فيه الاحتياط الأكبر لأنه يمثل 
شــريحة كبيــرة مــن أصحــاب الدخــول المتنوعة وبخاصة صغــار المدخرين، فهذا 
النــوع يســتثمر فــي المرابحــات الداخلية، والتأجير المنتهي بالتمليك والاســتصناع 

الداخلي ونحوه.

وأمــا النــوع الثالــث ففيــه مجــال كبيــر للاســتثمارات المباشــرة أو غير المباشــرة عن 
طريق المحافظ، والصناديق الاستثمارية المتنوعة، ولكن حسب الدراسات 
الدقيقــة للجــدوى الاقتصاديــة لــكل مشــروع والابتعاد عــن المخاطر الكبيرة، أو 
غيــر المقبولــة، ولكــن فــي هــذه الحالة يجــب أن يكون لدى البنك منتهى الإفصاح 

والشفافية لنوعية الاستثمار ومخاطره، وكل ما يدور حوله.

الطريق الثاني: تعاون المصارف الإســامية كلها أو معظمها على إنشــاء محفظة 
خاصة )أو صندوق خاص( لتحمل الخسائر إن وجدت في الودائع المصرفية 
بضوابط محددة، وذلك بأن يشــارك فيها كل بنك باشــتراكات ســنوية مضاهية 
لما هو الموجود في سوق التأمين التكافلي. ولا مانع من أن يوزع الفائض كله 

 على جميع المشتركين حسب حصصهم بإحدى الوسائل الآتية: 
ً
سنويا
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أن يوزع الفائض على جميع المشاركين حسب ما دفع هو مع قطع  )أ(	
النظر عن وقوع الخسارة.

ألا يوزع على من وقعت منه خسارة، بل يوزع على من لم يدفع له  )ب(	
تعويض مطلقًا.

أن يوزع على من لم تقع منه خسارة مطلقًا، أو وقعت خسارة أقل مما  )ج(	
دفعه، فيعطى له نسبة ما بقي )وهذا هو الأعدل(.40 

ويوضــع لهــذه المحفظة أو الصندوق نظــام وعقــود لكيفيــة ســداد الأقســاط 
والصرف والتعويض، وتوزيع الفائض، ونحو ذلك.
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1.6  مقدمة
لقد حظي موضوع حماية الودائع المصرفية باهتمام كبير من قبل الجهات 
الرقابية والإشرافية، والجهات المضطلعة بدعم المؤسسات المالية، وتناول 
هذا الاهتمام جوانب عدة منها: ضبط مسؤولية المصارف المركزية عن الودائع، 
وحدود إســهاماتها في ضمان حدّ من ســيولة المودعين بوصفها المســعف الأخير 
والمســؤول الأول عــن الودائــع. كمــا شــمل إلــزام المصــارف بالاحتفــاظ باحتيــاط 
نقــدي قانونــي يحمــي المودعيــن مــن أي صدمــة ماليــة. وتم كذلك تســطير معايير 
احترازيــة محليــة ودوليــة لضمــان حســن إدارة ســيولة المودعين لتجاوز أي أزمة 

مالية. 

ومع اشتداد الأزمات المالية التي تجاوزت الحدود المحلية اتجهت الآراء 
إلــى ضــرورة وضــع خطــط احترازيــة إضافيــة للتأمين علــى الودائــع المصرفية، 
فظهــرت فكــرة إنشــاء مؤسســات ضمــان الودائــع المصرفية، وقد بــدأت الفكرة 
في إطارها العام غير الرســمي في بدايات القرن التاســع عشــر. غير أنها تجســدت 
في إطارها المؤس�سي الرسمي سنة 1924م في جمهورية تشيكوسلوفاكيا التي 
أنشــئت نظامًا للتأمين على الودائع كان الغرض منه تنشــيط القطاع المصرفي 
بعد الأهوال التي شهدتها البلاد خلال الحرب العالمية الأولى. وتلتها الولايات 
المتحدة الأمريكية في سنة 1933م إثر الكساد الكبير الذي أصابها، وأدى بتسعة 
آلاف مصــرف إلــى التوقــف المؤقــت عــن العمل، وإفــاس أربعة آلاف مصرف في 
الأشهر الأربعة الأولى من الأزمة، وخسر المودعون في تلك الأزمة ما يقرب من 
3.1 مليار دولار أمريكي 1، فتم إنشــاء المؤسســة الفيدرالية للتأمين على الودائع 
ســنة 1933م. ثم تبعتها كندا ســنة 1967م، وتوســعت بعدها فكرة إنشــاء هذه 

1	 https://www.fdic.gov/bank/analytical/firstfifty/chapter1.pdf
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 كثيــرة مــن ضمنهــا دول عربيــة مثــل: لبنــان والأردن. وفــي 
ً

المؤسســات لتتنــاول دول
الإطــار الإســامي بــدأت فكــرة إنشــاء مؤسســات التأميــن علــى الودائع الإســامية 
متأخرة حيث كان أول بلد أسس نظامًا للتأمين على الودائع في إطارها الإسلامي 
جمهورية الســودان ســنة 1996م، ثم تبعتها تركيا التي أسســت ســنة 2001م 
نظــام التأمين على الودائع الذي اختــص بتأميــن ودائــع المصرفيــة الإســامية 
وتم إدارته من قبل المصارف التشاركية، إلا أنه تم دمجه في عام 2005م مع 
نظام التأمين على الودائع التقليدية. ثم تبعتها ماليزيا في ســنة 2005م وكذا 
إندونيســيا في الســنة نفســها بتأســيس نظام التأمين على الودائع التقليدية 
والإسلامية مع فارق جوهري وهو أن نظام التأمين على الودائع الماليزي يعد 
نظامًا ثنائيًا يفصل بين الودائع الإسلامية والتقليدية بينما يؤمن نظام التأمين 

على الودائع الإندوني�سي الودائع التقليدية والإسلامية تحت مظلة واحدة. 2

2.6  طبيعة الودائع المصرفية
إن الودائع المصرفية وبعبارة أخرى )حسابات الاستثمار( وبخاصة المطلقة 
منها تعتبر أمانة في حيازة مدير الاستثمار، سواء كان مضاربًا أو وكيل استثمار، 
بمعنى أنه لا يضمنها إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط، وهذا 
لا يخل باعتباره الأمين غير الضامن في الأحوال العادية. فيد الأمانة تتحول إلى 
يد ضامن بحصول إحدى الحالات الثلاث، ويمكن اعتبار هذا الضمان أول 

طرق الحماية لودائع الاستثمار.

والمراد بالتعدي: فعل ما لا يجوز فعله من مدير الاستثمار، كاستخدام الأموال 
في المصلحة الشــخصية، أو عدم التقيد بالشــروط )وهي إحدى صور التعدي؛ 

ولذا فإن معظم الباحثين يعبر عن ذلك بالتعدي والتقصير(
2	 http://www.iadi.org/docs/DP-DI_From_Shariah_Perspective_(Final)_Sep2011_to_IADI.pdf
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والمــراد بالتقصيــر: تــرك مــا يجب فعلــه مــن متطلبــات إدارة الأمــوال بالحفاظ 
عليهــا وتوثيــق العمليــات بالضمانــات الملائمــة التــي تقتضيهــا الأحــوال، وقــد نص 
المعيــار الشــرعي )45( حمايــة رأس المــال أنــه: "إذا اشــترط المســتثمر اتخاذ أدوات 
مشــروعة لحمايــة رأس المــال فيجــب عليــه اتخاذهــا وإذا لــم يفعــل فإنــه يضمــن 

رأس المال". 3

والمقصــود بمخالفــة الشــروط، مخالفة المضارب الشــروط التــي تــم الاتفاق 
عليها مع رب المال، كشــرطه ألا يســافر بالمال، أو لا يتاجر في ســلعة معينة، أو لا 
يبيع بدين، فيتوجب على المضارب الالتزام بالشروط. وبالرغم من وضع بعض 
الفقهاء لهذا الشــرط، فلا حاجة لمبدأ تضمين الأمين بالشــرط فهو محل نزاع، 

ويفضل دائمًا اختيار ما له قبول عام ولا نزاع فيه.

وقــد اشــتمل المعيــار الشــرعي )5( بشــأن الضمانــات على مبــدأ الضمان في عقود 
الأمانــة حيــث نــص فــي الفقــرة 1/2/2: "لا يجــوز اشــتراط الكفالــة أو الرهن في 
عقود الأمانة مثل عقود الوكالة أو الإيداع، لمنافاتهما لمقتضياتها ما لم يكن 
اشتراطهما مقتصرا على حالة التعدي أو التقصير أو المخالفة، وبخاصة عقود 
المشاركات والمضاربة حيث لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب أو وكيل 
الاســتثمار أو أحــد الشــركاء، ســواء كان الضمــان للأصــل أم للربــح.  ولا يجــوز 
تســويق عملياتهــا علــى أنهــا اســتثمار مضمــون". 4 وجــاء فــي المعيــار)45( بشــأن 
حماية رأس المال والاستثمارات: في فقرة 6/3  "لا يجوز في عقد الاستثمار 
اشــتراط أن يتحمل المدير ضمان المال مطلقــا، أي فــي غيــر حــالات التعــدي أو 

التقصير أو مخالفة الشروط المباحة".5 

مجلس المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإســامية )2014(. المعايير الشــرعية، )أيوفي: البحرين(، المعيار  	3

الشرعي رقم 45، ص742.
المرجع نفسه، المعيار الشرعي رقم 5، ص56. 	4

المرجع نفسه، المعيار الشرعي رقم 45، ص740. 	5
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 3.6  الترتيبــات الإجرائيــة لنظــام تأميــن الودائع المصرفية 
        الاستثمارية

يمكن تقســيم الترتيبات الإجرائية لنظام تأمين الودائع المصرفية الاســتثمارية 
إلى قسمين هما:

1.3.6 الترتيبات الجزئية
التعهدات الطوعية )أ(	

مــن الضمانــات التــي تقــدم للودائــع الاســتثمارية "تعهد طرف ثالث له  	
مصلحة عامة مثل الدولة، أو ما في حكم المصلحة العامة، كالولي 
والو�صي والأب بتحمل خسارة رأس المال تبرعًا، من غير حق الرجوع 
على المدير، ومن ذلك تعهد الحكومة للمشــاريع الاســتثمارية، ويشــترط 
لصحــة هــذا الالتــزام أن يكــون للطــرف الثالث اســتقلالية إداريــة على 
المدير، وأن لا يكون بينه وبين المدير علاقة ملكية بصفة مباشرة أو 
الثلث أو أكثــر"6  وفــي التعديــات الأخيرة 

 
غيــر مباشــرة بنســبة تصــل إلى

للمعايير اختاروا أن تكون العلاقة فوق النصف ليكون مانعًا )تعهد 
طــرف ثالــث بضمــان( مــن تحمــل خســارة رأس المــال الناشــئة عــن تعــدي 

المدير أو تقصيره، دون مقابل عن الضمان، مع حقه في الرجوع عليه.

احتياطات الحماية من الخسائر )ب(	

تكويــن احتياطــات لحمايــة رأس المــال، علــى أن تقتطــع تلــك الاحتياطات  	
مــن حقــوق المســتثمرين، لا مــن حصــة المديــر مــن الربح بصفتــه مضاربًا. 

المرجع نفسه، المعيار الشرعي رقم 45، ص741. 	6
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وقد سبق إصدار معيار محاسبي – قبل استحداث المعايير الشرعية – 
بعنــوان الاحتياطــات والمخصصــات، وســمي هــذا الاحتياطــي )احتياطــي 

مخاطر الاستثمارات(.

تنويع الأصول الاستثمارية )ج(	

هذا التنويع بقصد تحقيق العائد المناسب وتقليل المخاطر، ومن صور 
	

هذا التنويع – باختصار:

الجمــع بيــن الأصــول الحقيقيــة مثل العقارات والســلع ونحوها والأصول  	•
المالية مثل الأسهم والصكوك ونحوها.

الجمع بين أصول مقومة بين عمليتين مختلفتين. 	•

استخدام عقود المرابحة، والإجارة وعقود المشاركة. 	•

اســتخدام عقود المرابحة وبيع العربون وهو ما يضمن جبر الضرر عند  	•
تخلف العميل عن تنفيذ العقد.

الضمانات )د(	

الضمــان توثيــق الالتزامــات ومنــع تعريــض الديــون للضيــاع أو  	
المماطلة،كالكتابة والشهادة، والكفالة والرهن والشيكات وسندات 
الإذن.7  ومــن وســائل حمايــة الودائــع أخــذ الرهونات والضمانــات من 
كفالــة وخطــاب ضمــان، وغيرهمــا فــي عقود المعاوضات لتوثيق اســتيفاء 

الديون المتمخضة عنها.

المرجع نفسه، المعيار الشرعي رقم 5، ص56. 	7
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الخيارات )ه(	

الخيارات من وسائل حماية الودائع من الخسائر التي قد تصيبها. وأهم  	
الخيارات التي يمكن إعمالها لحماية الودائع:

• خيار النقد، وهو حق يشترطه العاقد للتمكن من الفسخ لعدم 	
النقــد 8، كاشــتراط الأجيــر حــق فســخ العقــد لعــدم ســداد المســتأجر 

الأجرة أو تأخيرها، أو عدم سداد قسط واحد أو أكثر في موعده.9 

• خيــار الشــرط هــو اشــتراط أن يكــون لأحــد العاقديــن، أو لكليهما حق 	
الفسخ طوال مدة الخيار بين الطرفين.10  

 2.3.6 الترتيبات الكلية
التأمين التكافلي )أ(	

التأمين التكافلي، أو التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون  	
لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع 
اشــتراكات 11 على الأســس التي تدور في فلك التبرع والتعاون، ســواء كان 
على أساس الالتزام بالتبرع أو الوقف أو المشاركة التعاونية كما نص 
عليــه قــرار المجمــع الأخيــر. ومــن صــوره فــي حماية الودائع الاســتثمارية ما 
جــاء فــي المعيــار الشــرعي )45( فــي الفقــرات 1/4 و 2/4 و 3/4 من وســائل 

تأليف مجموعة من علماء الشريعة )1427(. الموسوعة الفقهية الكويتية، )وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  	8

الكويت(، ج20/ص181. 
مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )2014(. المرجع نفسه، المعيار الشرعي رقم 34،  	9

ص557.
المرجع نفسه، المعيار الشرعي رقم 1، ص14. 	10

المرجع نفسه، المعيار الشرعي رقم 26، ص438. 	11
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حماية رأس المال المشروعة:

• التأمين التكافلي على الاســتثمار، لحماية رأس المال، أو لتغطية 	
مخاطر التعدي أو المماطلة أو الوفاة أو الإفلاس. ويجوز أن يتولى 
إبرام عقد التأمين التكافلي المستثمرون أنفسهم أو مدير الاستثمار 

بالوكالة عنهم.

• التأميــن التكافلــي علــى الأصــول المســتأجرة في الصكــوك وغيرها ضد 	
مخاطر التلف والصيانة الأساسية. 

• تعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادرات والاستثمارات. 12 	

)ب(	 مؤسسات الضمان للمخاطر وصناديقه

هيــكل هــذه الصناديــق يتكون مــن إنشــاء مؤسســة بأجهزتهــا الإدارية  	
اللازمــة، وتقــوم هــذه المؤسســة بتكويــن مــوارد مــن رأس مــال للمؤسســة 
واشتراكات المؤسسات المنشئة والرسوم والعمولات المحصلة عن 
العمليات والأرباح الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة، وكذلك 
 .

ً
الهبات والمنح والتبرعات بعد الحصول على الأموال المطلوبة أصول

وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين النافذة.

• الجهات المساهمة في المؤسسة	

جميع المؤسســات المالية ســواء أســهمت عند التأســيس أو بعده،  	
وهنــا تثــور مشــكلة الجمــع بيــن المؤسســات الملتزمــة بالشــريعة 
والمؤسسات التقليدية، فإما أن تنشأ مؤسسة لكل منها أو تراعي 

المرجع نفسه، المعيار الشرعي رقم 45، ص741. 	12
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أنظمــة المؤسســة الموحــدة خصوصيــة المصــارف الإســامية بعــدم 
خلــط الأمــوال، وكيفيــة الاســتثمار المتوافقــة مــع الشــريعة والشــكل 
الأمثل استثمار جميع الموارد من أي جهة جاءت بالطريقة 
الشــرعية، إذ لا يســأل عــن مصــادر الأمــوال، والمهــم أن تكون تنميتها 
وفــق أحــكام الشــريعة ومبادئهــا. كما تثور مشــكلة أخرى فــي حال 
عدم تعدد المؤسسة، من حيث اشتراك الجميع في تقديم التغطية 
للخسائر، فالمصارف الإسلامية يمكنها أن تغطي المخاطر من موارد 
جميــع المؤسســات لأن تبــدل اليــد كتبدل ســبب الملــك. أما المصارف 
التقليدية إذا احتاج بعضها لتغطية خسائره فإنه يراعى أن تلك 
المصارف ليســت أعمالها كلها محرمة فهناك الحســابات الجارية 
والخدمــات المصرفيــة المتعددة والوكالات الــخ... وانهيــار بنــك منها 

انهيار للاقتصاد فيتم عونها بمراعاة المصلحة العامة.

• نظام ضمان مخاطر الإيداعات 	

يجب وضع نظام ولوائح لكيفية ضمان مخاطر الإيداعات  	
من حيث نوع المخاطر، وكونها مســتوفية للشــروط الشــرعية 
والاحترازات المطلوبة حسب نوع الإيداع، ويجب اعتماد النظام 
ماليــة  أنظمــة  اعتمــاد  وكذلــك  الشــرعية،  والهيئــة  الأسا�ســي، 
ومحاســبية منضبطــة، وخضــوع المؤسســة لتدقيــق قوائمهــا الماليــة 
وبياناتها وفق المعايير المتبعة في الدولة. وقد أثيرت قضية إسهام 
المؤسسات المالية في رأس المال والاشتراكات وهل يتنافى ذلك مع 
منع المضارب من الإسهام في تحمل المخاطر. وكان الحل أن هذه 
الإســهامات ليســت موجهــة إلــى مــودع معيــن أو ودائــع مخصصــة فــا 

يعد ما تقدمه ضمانًا مباشرًا للودائع.
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• ضبط مشروعية أنشطة المؤسسة	

 شرعية أو 
ٌ
يجب أن يكون لمؤسسة ضمان مخاطر الودائع هيئة 	

مستشــارٌ شــرعي على الأقل، كما يجب أن يكون بين أعضاء مجلس 
الإدارة عضو غير تنفيذي من أعضاء الهيئة الشرعية وذلك للتأكد 
من خلو أعمالها وتطبيقاتها من المخالفات الشرعية، فضلا عن 
سلامة استثمار مواردها والإشراف على تصفيتها عند الاستغناء 
عنها، ويفضل أن تصرف حصيلة التصفية في وجوه الخير حيث 

تطيب نفوس الممولين بذلك.

• مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	

ســبقت الإشــارة الــى اشــتمال مجلــس إدارة المؤسســة علــى عضــو من  	
مع نظم الهيئات  الهيئة الشرعية )غير تنفيذي لتعارض ذلك 	
الشــرعية( ومجلــس الإدارة تنــاط بــه مهمــة التخطيــط والتوجيه 

ومن أهم مهامه:

إقــرار السياســة العامــة للمؤسســة وخططهــا الســنوية بعــد  )أ(	
العرض على الهيئة الشرعية.

إقــرار أنظمــة المؤسســة كذلــك بعــد العــرض علــى الهيئــة  )ب(	
الشرعية.

إقرار مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للمؤسسة. )ج(	

متابعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية. )د(	
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إقــرار نظــام ضمــان مخاطــر الودائــع وتطويــره حســب الحاجة،  )ه(	
واعتمــاده مــن الجهــات الرقابيــة والإشــرافية بعــد العــرض على 

الهيئة الشرعية.

رفع تقارير دورية وعند الطلب إلى الجهات الإشرافية  )و(	
والرقابية.

أما الإدارة التنفيذية فمن أهم مهامها:

الســنوية  وخططهــا  للمؤسســة  العامــة  السياســة  اقتــراح  )أ(	
والموازنات والنظام المالي والداخلي.

رفع الحسابات الختامية للسنة المالية إلى مجلس الإدارة. )ب(	

رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة وعن  )ج(	
واقع تنفيذ خططها وعن مركزها المالي وتزويد مجلس الإدارة 

بأي بيانات يحتاجها للقيام بعمله.

4.6 نماذج من نظم ضمان مخاطر الودائع
ثمة نماذج لنظم ضمان تأمين مخاطر الودائع المصرفية الجارية والاستثمارية، 

سيتم عرضها باختصار بحسب ترتيبها الزمني:

1.4.6 صندوق ضمان الودائع المصرفية )السودان(

جــاء فــي موقــع الصنــدوق فــي تعريفــه مــا يلــي: "تــم إنشــاء صندوق ضمــان الودائع 
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المصرفيــة ومقــره الخرطــوم بموجب قانون خاص أجــازه المجلــس الوطني 
 لأحــكام المرســوم الخامــس لســنة 1991م وصــادق عليــه الســيد/ 

ً
الانتقالــي وفقــا

رئيــس الجمهوريــة فــي 1996/2/17م، لتحقيق أهداف وأغراض محددة متمثلة 
في الآتي:

دور تعوي�ضي وذلك من خلال ضمان الودائع بالمصارف المضمونة،  )أ(	
وحماية حقوق المودعين، وجبر الأضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل 

السلطات النقدية والمصارف والمودعين أنفسهم.

إنشاء وإدارة محفظتي تكافل؛ أولهما محفظة التكافل لضمان الودائع  )ب(	
الجارية وما في حكمها، وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة وبنك 
الســودان المركــزي، وثانيهمــا محفظــة التكافــل لضمــان ودائع الاســتثمار 
وما في حكمها، وتكون المساهمة فيها لأصحاب ودائع الاستثمار فحسب.

دور وقائــي هــام ومكمــل للــدور الرقابــي لبنك الســودان المركزي، ويتمثل  )ج(	
فــي العمــل علــى اســتقرار وســامة المصــارف المضمونــة وتدعيــم الثقــة 
فيهــا عــن طريــق ضمــان ودائــع الجمهــور وبخاصــة صغــار المودعيــن، وعن 
ولي إدارة الصندوق 

ُ
طريق تحليل مراكزها المالية بصورة منتظمة. وت

اهتمامًــا خاصًــا للــدور الوقائــي، والتأكــد مــن فعاليته في اكتشــاف نقاط 
الضعف في أي مصرف في وقت مبكر؛ بما يساعد على اتخاذ الإجراءات 
التصحيحية في الوقت المناســب بالتنســيق والتشــاور مع بنك الســودان 
المركزي عبر لجنة مشــتركة للتنســيق تعقد اجتماعاتها بصورة مســتمرة 

ودورية.13 

 http://www.cbos.gov.sd/node/7145 انظر، موقع صندوق ضمان الودائع المصرفية في 	13
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بناءً على ما سبق، فإن نظام التأمين على الودائع المطبق في السودان يقوم على 
فكرة إنشاء محفظتين تكافليتين؛ أولهما محفظة تكافل تشارك فيها المصارف 
 عــن الحكومــة ممثلة بــوزارة 

ً
الضامنة للودائع الجارية وما في حكمهــا، فضــا

الماليــة وبنــك الســودان المركــزي، حيــث يجــوز للدولــة الإســهام في هــذه المحفظة 
التكافلية من باب المصلحة العامة. يتعهد المشاركون في هذه المحفظة التكافلية 
بدفع مساهمات سنوية يتم استثمارها وفق وسائل وآليات متوافقة مع أحكام 
الشــريعة مــن قبــل مجلــس إدارة صندوق ضمــان الودائع المصرفية، وفي مقابل 
ذلك يتم تعويض أصحاب حسابات الودائع الجارية وما في حكمها في حالة 
حل أو تصفية أي مصرف من المصارف المشاركة في المحفظة التكافلية، وذلك 
ا يســاوي الحد المضمــون لوديعته. 

ً
بــأن يُدفــع لــكل مــودع فــي ذلــك المصــرف مبلغ

وأما المحفظة التكافلية الثانية فيشــترك فيها أصحاب الحســابات الاســتثمارية 
 عن الحكومة ممثلة بوزارة المالية وبنك السودان المركزي كما هو الحال 

ً
فضل

بالنسبة للمحفظة التكافلية الأولى، إلا أن الاختلاف الرئيس يكمن في عدم 
 بالفتــوى الصادرة 

ً
مشــاركة المصــارف فــي هــذه المحفظــة التكافليــة، وذلــك عمــا

عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية التي ذهبت إلى عدم جواز مشاركتهم، لأن 
ذلك من قبيل ضمان رأس المال من قبل المضارب.

2.4.6 نظام ضمان مخاطر الودائع )البحرين(
قامت مملكة البحرين في العام 1993م بإنشاء مجلس حماية الودائع، وقد 
تركــز عملــه علــى حمايــة الودائــع التقليدية، ثم قامت بتعديلــه ســنة 2010م، 
حيث أصدر البنك المركزي البحريني نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار 
المطلقة في 13 يناير 2011، القرار رقم )34( لسنة 2010 بشأن إصدار لائحة 
"حمايــة الودائــع وحســابات الاســتثمار المطلقــة" وفقًــا لأحــكام المــادة 177 مــن 

قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم )64( لسنة 2006. 
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وتجدر الإشــارة إلى أن هيئة الرقابة الشــرعية التابعة لمصرف البحرين المركزي 
قد رأت بعد استماعها للإطار العام للائحة المقترحة لحماية الودائع وحسابات 
الاســتثمار المطلقــة الــذي تــم اقتراحــه مــن قبل مصــرف البحريــن المركزي بهدف 
حمايــة صغــار المودعيــن والمســتثمرين فــي تلك الحســابات وبعــد اســتماعها 
للإيضاحــات مــن قبــل المصــرف والهيئــة الشــرعية وبنــاءً على إدخــال التعديلات 
المقترحــة مــن قبــل الهيئة على صيغة اللائحة المقترحة أن أصــل الموضوع 
والضوابــط التــي اشــتمل عليهــا النظــام لاســتقلالية صنــدوق حمايــة الودائع 
وحســابات الاســتثمار المطلقة متوافقًا مع أحكام الشــريعة الإســامية، باعتبار 
ذلك من قبيل التكافل بتقديم مساهمات متبرع بها تخصص لتغطية المخاطر 
التي قد يتعرض لها أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة والحسابات 
الجاريــة لــدى مصــارف التجزئــة الإســامية؛ وعلــى هذا اعتمــدت الهيئة اللائحة 

المقترحة لحماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة.

وقد ذكر مصرف البحرين المركزي أن نظــام حمايــة الودائــع الجديــد: "يتميز 
بمعالجته لسلبيات النظام السابق، وأهمها أن يتم توفير الأموال في النظام 
 من الاعتماد على سداد الالتزامات التي يصعب تحصيلها خلال فترة زمنية 

ً
بدل

قصيرة، دون أن يترك ذلك أثرًا سلبيًا على النظام المصرفي والمالي. ولضمان 
تكافؤ الفرص وتشــجيع البيئة التنافســية الســليمة بين المصارف التقليدية 
والإســامية، يوفــر النظــام الجديــد الحمايــة لحســابات الاســتثمار المطلقــة فــي 
المصــارف الإســامية كمــا يوفرهــا للودائــع في المصارف التقليديــة. حيث يتطلب 
النظــام الجديــد إنشــاء صندوقيــن منفصليــن )صنــدوق المصــارف التقليدية 
وصندوق المصارف الإسلامية( يتمتع كل منهما بالشخصية الاعتبارية وميزانية 
مســتقلة عن مصرف البحرين المركزي ويتم إدارتهما من قبل مجلس واحد 
بحيث يتم تجميع الأموال فيهما مقدما بشــكل تراكمي، على نحو منفصل، من 
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خلال اســتلام مســاهمات منتظمة من قبل المصارف. كما يقر المجلس سياســة 
استثمار أمـوال الصندوقين، ويكون مصرف البحرين المركزي معنيًا بتنفيذ تلك 
السياسة بدون مقابل أو رسوم شريطة أن تستثمر أموال الصندوق الإسلامي 
وفقًا لمبادئ الشــريعة الإســامية وبإشــراف الهيئة الشــرعية للمصرف. ويغطي 
الصندوقــان الحســابات المؤهلــة، التــي تشــمل جميــع أنواع الودائــع في المصارف 
التقليدية والإسلامية بالإضافة إلى حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف 

الإسلامية". 14

ومما يميز نظام التأمين على الودائع في البحرين أنه لا يشترط وجود محفظتين 
تكافليتين منفصلتين لأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وأصحاب 
حســابات الودائــع الجاريــة، كمــا هــو الحــال في نظــام التأميــن علــى الودائع 
المصرفيــة المعمول به في الســودان، بــل يقتصــر علــى وجــود محفظــة تكافلية 
واحدة لكلا النوعين من الحسابات، ولا يعد حماية الحسابات الاستثمارية 
المطلقــة مــن باب ضمــان رأس المال من قبل المضارب، وذلــك راجــع إلــى أن 
الحماية التي يوفرها صندوق المصارف الإسلامية لهذا النوع من الحسابات 
لم يتم اشتراطها في العقد الموقع بين المصرف وصاحب الحساب الاستثماري، 
بــل هــو أمــر تقــوم به المصارف الإســامية المشــاركة طواعية من خلال مشــاركتها 

في صندوق المصارف الإسلامية. 

3.4.6 مؤسسة ضمان مخاطر الودائع )الأردن(
صدر قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2000 في المملكة الأردنية الهاشمية، 

عن مصرف الأردن المركزي، سنة 2000م، ومما نص عليه قانونها:

14	 http://www.cbb.gov.bh/ar/page_1.php?p=Deposit_Protection_Scheme
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المادة 3: تســري أحكام هذا القانون على جميع البنوك الأردنية وفروع البنوك 
الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء ما يلي: 

فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة. )أ(	

البنوك الإسلامية المرخص لها بالعمل في المملكة إلا إذا قرر أي منها  )ب(	
الانضمام إلى المؤسسة لضمان الودائع لديه.15   

 علــى بنــود لــم توافــق عليهــا الهيئــات الشــرعية للبنوك 
ً

وكان القانــون مشــتمل
الإسلامية في الأردن، ولهذا تم اقتراح إدخال تعديلات على القانون، وقد تم 
صياغة هذه التعديلات في مشــروع لتعديل قانون مؤسســة ضمان الودائع كي 
يتلاءم مع طبيعة المصارف الإســامية، ومن بين هذه التعديلات المقترحة التي 
تضمنها مشــروع تعديل القانون أن يتم إنشــاء صندوق يســمى صندوق ضمان 
الودائع لدى المصارف الإسلامية وفق مبدأ التكافل والتعاون، ويكون ما يدفع 
له على ســبيل التبرع. يتمتع الصندوق بشــخصية اعتبارية ذات اســتقلال مالي 
ضمــن هيكلة مؤسســة ضمان الودائع، ويتكون مــن محفظتيــن مســتقلتين؛ 
أولهما محفظة تكافل لحسابات الودائع الجارية وما في حكمها والجزء غير 
المستثمر من حسابات الاستثمار، حيث تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية 
من المصارف الإســامية. وثانيهما محفظة تكافل للجزء المســتثمر من حســابات 
الاســتثمار أو ما في حكمها تورد إليها رســوم الاشــتراك الســنوية المدفوعة من 
المصارف الإســامية نيابة عن أصحابها. وأما حســابات الاســتثمار المخصص 
أو مــا فــي حكمهــا فهــي مســتثناة مــن الودائــع الخاضعــة لأحــكام مشــروع القانــون 
المعدل. وتجدر الإشــارة إلى أن ما ســبق ذكره من تعديلات جاء بالتما�شــي مع 
الفتــوى الصادرة عن مجلــس الإفتــاء والبحوث والدراســات الإســامية في 
15	 http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=11
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جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس الواقع في )4/ 11/ 1433هـ(، الموافق 
)20/ 9/ 2012م(، التي بينت أن مشــروع القانون المعدل يقوم على مبدأ 
التكافــل والتعــاون، وأن مــا يُدفــع للصنــدوق بمقتضــاه إحســان وتبــرع، الغــرض 
منــه حفــظ أمــوال النــاس فــي المصــارف الإســامية مــن المخاطر التــي يتعرض لها. 
كما أيد المجلس ما جاء في مشروع القانون بضرورة تقييد المصارف الإسلامية 
بضمــان حســابات الائتمــان لديهــا، وأمــا حســابات الاســتثمار المطلقــة فذهب 
المجلس إلى أن رســم الاشــتراك الســنوي المدفوع لمؤسســة ضمان الودائع يقيد 

على أصحابها، على سبيل الاقتطاع لمواجهة المخاطر.

4.4.6 المؤسسة الماليزية للتأمين على الودائع )ماليزيا(
صنــدوق التأميــن علــى الودائــع المصرفيــة الماليــزي مؤسســة حكوميــة مســتقلة، 
تأسست سنة 2005م لضمان ودائع الحسابات الجارية في القطاع المصرفي 
الماليــزي. وقد اقتصر عمل هذا الصندوق عنــد تأسيســه علــى تأميــن الودائع 
المصرفية التقليدية. غير أنه وفي ديســمبر 2010م وســع نشــاطه ليتناول التأمين 
الإسلامي على الودائع، وبناءً عليه أصبحت المصارف الإسلامية ملزمة بموجب 
القانون بالانضمام إلى هذه المؤسســة، وذلك بدفع الاشــتراكات الســنوية في 
صندوقهــا، وفــق مبــدأ الكفالــة بالأجر الذي أجازه المجلس الاستشــاري الشــرعي 
التابــع للبنــك المركــزي الماليــزي، وهو ما يؤهلها للحصول على تأمين على ودائعها 

في حالة التعثر.

وممــا يلاحــظ علــى المؤسســة الماليزيــة للتأميــن الإســامي علــى الودائــع أنهــا ابتداءً 
من 1 يوليو 2015 توقفت عن تأمين الحسابات الاستثمارية القائمة على 
المضاربة أو المشاركة أو الوكالة بالاستثمار، وأصبحت تقتصر على تأمين 
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الودائــع الجاريــة ومــا فــي حكمهــا. وقــد جاء في أهداف صندوق التأمين الإســامي 
على الودائع المصرفية ما يأتي:

تعزيــز ثقــة العمــاء فــي النظــام المالــي في ماليزيا من خلال حماية شــهادات  )أ(	
أصحاب التأمين ضد فقدان فوائدها.

تعزيــز وتكميــل الإطــار التنظيمــي والرقابــي القائم مــن خلال توفير حوافز  )ب(	
الإدارة السليمة لمخاطر النظام المالي.

تقليــل تكاليــف النظــام المالــي مــن خــال إيجــاد الحلــول الأقــل كلفة لحل  )ج(	
مشكلة الأعضاء المتعثرين.

الإســهام في اســتقرار النظام المالي من خلال ســرعة التعامل مع مشــاكل  د(	
الأعضاء المؤمنين المتعثرين.16 

5.6  خاتمة

من خلال ما سبق، يمكن القول بأن الجهات المضطلعة بالجوانب التشريعية 
والرقابية، وكذا الجهات الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وضعت 
جملــة تدابيــر وقائيــة لحمايــة الودائــع المصرفيــة بأنواعهــا، منهــا ما كان إجراء 
جزئيا ارتبط بالمشروع الاستثماري نفسه، كالتعهدات الطوعية بالضمان من 
طــرف ثالــث مســتقل، والاحتياطات الوقائيــة مــن مخاطــر الاســتثمار، وتنويع 
الأصول الاســتثمارية حتى إذا خســر أصل اســتثماري ربحت الأصول الأخر، 
وتقديــم الضمانــات لحمايــة الاســتثمار، واســتعمال بعض الخيــارات مثل خيار 

http://www.pidm.gov.my/For-Public/Takaful-Insurance-Protection/What-Is-Takaful-،انظر 	16
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النقد وخيار الشرط. ومنها ما كان إجراءً كليًا تمثل في الالتجاء للتأمين التكافلي 
على الودائع، أو تأسيس مؤسسات متخصصة في حماية الودائع. وبالنسبة 
للنمــاذج تم عرض نمــاذج مختصرة لدول أسســت صناديــق ومؤسســات 
حكومية متخصصة في حماية الودائع، حيث تم عرض تجربة البحرين 
والســودان والأردن وماليزيــا. وقــد تبيــن مــن خلال عرض هذه النماذج أن بعض 
هذه المؤسسات أولت أهمية للمصارف الإسلامية حيث وضعت لها قوانين 
واضحة، وبعضها كان إدراجه للمؤسسات الإسلامية محتشمًا. وتبين أيضًا 
أن بعض المؤسسات صرحت بحماية الودائع بأنواعها بما فيها الاستثمارية، 
وبعضها الآخر لم يذكر الاستثمارية. وخلاصة القول: أدوات حماية الودائع 
المصرفيــة الإســامية متوفــرة ومتنوعة، نحســب أنهــا فــي إطارهــا العــام كفيلة 
بطمأنــة العمــاء، وهــذا لا يعفــي هــذه المؤسســات والجهــات الإشــرافية مــن بذل 

مزيد جهد لتطوير وسائل مبتكرة لحماية هذه الودائع.

قائمة المصادر والمراجع
مجلس المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإســامية )2014(. المعايير 

الشرعية، )أيوفي: البحرين(.

تأليف مجموعة من علماء الشــريعة )1427(. الموســوعة الفقهية الكويتية، 
)وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت(.

https://www.fdic.gov/bank/analytical/firstfifty/chapter1.pdf 

http://www.iadi.org/docs/DP-DI_From_Shariah_Perspective_(Final)_Sep2011_to_
IADI.pdf 

http://www.cbos.gov.sd/node/7145 
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http://www.cbb.gov.bh/ar/page_1.php?p=Deposit_Protection_Scheme

http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Ite
mid=11 

http://www.pidm.gov.my/For-Public/Takaful-Insurance-Protection/What-Is-
Takaful-Insurance-Protection
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1.7  خلفية
لقــد كان الكســاد الكبيــر الــذي بــدأ فــي الولايــات المتحدة الأمريكيــة في عام 1930 
نقطة البداية لأزمة اقتصادية ومالية كبرى. كما أعقب انهيار نظام بريتون وودز 
في أوائل سبعينيات القرن الما�ضي أزمات اقتصادية ومالية أكبر. ومنذ ذلك 
العهــد، زاد الصعــود المتواصــل للعولمــة الماليــة مــن تقلبــات النظــام الاقتصادي 
والمالــي العالمــي، إذ شــهدت ثمانينيــات وتســعينيات القــرن المنصــرم، ومؤخرًا 
فــي عامــي 2008 و 2009 حــدوث العديــد مــن الأزمــات المصرفيــة والماليــة فــي بقــاع 
متنوعة من العالم. وقد أدت النتائج المترتبة على تلك الأزمات التي تجسدت في 
وقــوع انهيــارات لحقــت بالقطــاع المصرفي إلى تزايد اهتمام واضعي السياســات، 

بدراسة إمكانية تأسيس شبكات أمان مالي.

يمتلــك النظــام المالــي التقليــدي شــبكات أمــان مالي مصممــة تصميمًا جيدًا، ولا 
سيما تلك المتعلقة بإستراتيجيات منع الأزمات بوصفها جزءًا من إطاره الرقابي 

والإشرافي الشامل المصمم من أجل ضمان سلامة النظام المالي واستقراره.

ا للحاجــة إلــى ســامة الصناعــة الماليــة الإســامية واســتقرارها، فقد دأب 
ً
وإدراك

مجلس الخدمات المالية الإسلامية في منشوراته ومبادراته المتعددة على إبراز 
الحاجة إلى تطوير تسهيلات شبكات الأمان المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة 
ومبادئها منذ عام 2005. وبناءً عليه تم إعداد دراستين منفصلتين من قبل 
مجلــس الخدمــات المالية الإســامية حول موضــوع المســعف الأخيــر، ونظام 
التأميــن علــى الودائــع، وذلــك اســتجابة لاحتياجات صناعة التمويل الإســامي، 

وقد صدرت هاتان الدراستان لاحقًا.
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وقد تم شــمول الموضوعين الرئيســين اللذين تطرقت لهما الدراســتان خلال 
فعاليات طاولة النقاش الشرعي التي نظمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية 
بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للبحوث الشــرعية في المالية الإســامية )إســرا( 
التي تم انعقادها في 5 نوفمبر 2015 في كوالالمبور التي شهدت حضور كوكبة 
مــن علمــاء الشــريعة، والقانونييــن، والأكاديمييــن والمشــرفين الذيــن عرضــوا 
أفكارهم حول الجوانب المختلفة لشبكات الأمان. وقد تم الاتفاق على نشر 
الأوراق البحثيــة التــي عرضــت فــي طاولــة النقــاش بصــورة مشــتركة، مــن قبل 
مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية بالتعــاون مــع الأكاديميــة العالميــة للبحــوث 

الشرعية في المالية الإسلامية )إسرا( في عام 2016.

يحــاول الفصــل الســابع تقديــم ملخــص عــن القضايا التي تــم طرحها في الأوراق 
ا نقديًا. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث أوراق بحثية 

ً
الست التالية ومناقشتها نقاش

ستعالج موضوع المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، في حين 
ســتتناول الأوراق البحثيــة الثــاث الأخــرى موضــوع أنظمــة التأمين على الودائع 

المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها.

11  دور تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا .
بوصفها آلية تمويل طارئ.

22 تسهيلات المسعف الأخير: هيكلة أدوات وآليات تتوافق مع أحكام الشريعة .
ومبادئها.

33 بدائل المسعف الأخير للمصارف الإسلامية، من البنوك المركزية..
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44 دور أنظمــة التأميــن علــى الودائــع المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا .
وآلياته.

55 هيــاكل متوافقــة مــع أحكام الشــريعة لنظام التأمين علــى الودائع المصرفية .
"أنموذجًا": دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية.

66 هيــاكل متوافقــة مــع أحكام الشــريعة ومبادئها لنظام تأمين علــى الودائع .
المصرفية.

ا بينًا من حيث المنهج المتبع، والمحتوى 
ً
تختلف الأوراق الست اختلاف

والقضايــا المثارة. بالنســبة لورقتي العمل الصادرتيــن عــن مجلــس الخدمات 
المالية الإسلامية فيمكن أن تعدا من الدراسات التجريبية التي تم الاعتماد 
فيهما على المنهج البحثي المختلط الذي يجمع بين المنهج الكمي والنوعي، 
 عن ذلك فقد أثارت الورقتان قضايا عملية ومعاصرة وكانتا ذات 

ً
وفضل

تحليــل متيــن.  وفــي المقابــل، فــإن الأوراق البحثيــة الشــرعية الأربع، هي دراســات 
وصفية في عمومها، واعتمدت بشكل أساس على المنهج الاستطرادي الذي 
يســتند علــى تجــارب الباحــث وآرائــه. وأمــا الميــزة الأخــرى التي ميــزت ورقتي العمل 
الصادرتين عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فتمثلت في اتباع الورقتين 
مقاربة واقعية بناءً على الوضع الحالي لصناعة التمويل الإســامي، في حين 
كانــت الأوراق البحثيــة الشــرعية دراســات استكشــافية. وفيمــا يلــي تلخيــص 
للأوراق الســت فيما يتعلق بأربع مجالات رئيســة هي كالآتي: المفاهيم، والوضع 
الحالــي، ووجهــة النظر الشــرعية، والهياكل الجديــدة المقترحــة المتوافقــة مع 
أحكام الشــريعة ومبادئها، كما ســيتم مناقشــة القضايا المثارة في كل مجال من 

المجالات الأربعة.
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 2.7      الجلسة الأولى حول تسهيلات المسعف الأخير المتوافق 
        مع أحكام ومبادئ الشريعة: ملخص المداولات

تشــتمل الأوراق البحثيــة الثــاث علــى ورقــة العمل الصــادرة عــن مجلس 
الخدمــات الماليــة الإســامية )الفصــل الأول(، والورقتــان الشــرعيتان )الفصــل 
الثانــي والثالــث(. اعتمــدت ورقــة العمــل الصــادرة عــن مجلس الخدمــات المالية 
الإسلامية على المفهوم الكلاسيكي التقليدي للمسعف الأخير من أجل تبرير 
الحاجــة لإيجاد المســعف الأخير المتوافق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا. وفق 
هذا المفهوم يتعين على البنك المركزي الذي يضطلع بدور المســعف الأخير منع 
المصارف غير المعسرة التي تعاني من نقص في السيولة من الانهيار في أوقات 
الذعــر، وذلــك بمنح احتياطيات ماليــة لأي مصــرف تجــاري قــادر علــى تقديم 
رهونات كافية. وبالتالي يتم الإقراض مقابل معدل فائدة جزائي )مرتفع( 
وذلك بوصفه أفضل علاج لأســوأ اضطراب في ســوق النقد، ولثني المصارف 

عن تقديم طلبات للحصول على السيولة لغير حالات الضرورة. 

كما عرضت ورقة العمل آراء منتقدي المذهب الكلاسيكي، حيث ذهبوا إلى 
أنــه فــي حالــة الأزمــة الماليــة، لا يســهل التفريق بين المؤسســة التــي تعاني نقصًا في 
الســيولة والمؤسســة المعســرة، وأن عمليــات الإقــراض قــد تمــت مــرارًا بمعدلات 
السوق السائدة، وليس وفق معدل فائدة جزائي، وأن تسهيلات المسعف الأخير 
ينتــج عنهــا مخاطــر خلقيــة، وأن عمليات الســوق المفتوح هي السياســة الوحيدة 
اللازمة لدرء أزمة السيولة، وأنه على البنك المركزي أن يترك المصارف المعسرة 

تنهار حتى لا تتحمل المؤسسات المالية مخاطر أكبر مما ينبغي. 
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وفي المقابل، اســتخدمت الورقتان الشــرعيتان مصطلح "المســعف الأخير"، 
حيث إن لفظ "المسعف" أو "الإسعاف" يستخدم لغويًا للتعبير عن حالات 
الطوارئ. لذا فإن استخدام هذا اللفظ في مثل هذا السياق يشير إلى جهة يتم 
اللجوء إليها في حالة الطوارئ. إلا أن الورقتين الشرعيتين لم تتناولا التعاريف 
المســعف  بمفهــوم  للمصطلــح وعلاقتــه  والتشــغيلية  والاصطلاحيــة  اللغويــة 
 من ذلك على وصف الدور الذي يضطلع به البنك 

ً
الأخير، بل ركزتا بدل

المركزي بوصفه "مســعفًا أخيرًا"، والهياكل التــي يعتمــد عليهــا البنــك المركزي 
لأداء هذه الوظيفة.

بناءً على ما ســبق يمكن القول إن اســتخدام مصطلح المســعف الأخير في ورقة 
العمل الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية والورقتين الشرعيتين 
قــد يكــون أمرًا عمليًا على المدى القصير، وذلك لتلبيــة الاحتياجــات المتعلقة 
 عــن ذلك فإن 

ً
بالمســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، وفضــا

المصطلــح أضحــى مــن المصطلحــات المتعــارف عليهــا والمعروفــة فــي الســوق. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فهنــاك حاجــة لإعــداد المزيد من الدراســات علــى المدى الطويل 

لإيجاد مصطلحات بديلة.

بالنسبة للوضع الراهن للمسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، 
فقــد تــم التطــرق إلــى هــذه القضيــة فــي ورقة العمل الصــادرة عــن مجلس 
الخدمات المالية الإسلامية التي -كما نوهنا مسبقًا- كانت قادرة على الحصول 
على البيانات اللازمة من خلال الاســتبانة التي شــارك فيها 38 ســلطة رقابية 
وإشــرافية، مــن بينهــا البنــوك المركزيــة والســلطات النقديــة الأعضــاء فــي مجلــس 

الخدمات المالية الإسلامية. 
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تشير نتائج الاستبانة إلى أن 85% من السلطات الرقابية والإشرافية اعترفت 
بــأن تســهيلات المســعف الأخيــر متاحــة لمؤسســاتها المصرفيــة، كمــا أن معظم 
السلطات الرقابية والإشرافية تستخدم عمليات السوق المفتوح، والتسهيلات 
 عــن ذلــك، فإن 

ً
القائمــة، بوصفهــا أدوات للقيام بالعمليات النقديــة. وفضل

السلطات الرقابية والإشرافية تمر بمراحل مختلفة فيما يتعلق بتطوير 
تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. كما كشفت 
ر بعد  طوَّ

ُ
نتائج الاستبانة أن 38% من السلطات الرقابية والإشرافية لم ت

تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها في دولها؛ وذلك 
لأن لديهــم تســهيلات المســعف الأخيــر التقليــدي التــي تلبّي احتياجات مؤسســات 

الخدمات المالية الإسلامية. 

ظهــر بعــض التقديــرات أن ثلــث الســلطات الرقابيــة والإشــرافية قــد كيفت 
ُ
وت

الجوانب القانونية والضريبية والتنظيمية ذات الصلة لاستيعاب تطوير 
تسهيلات المسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. ومن ناحية 
أخــرى، فــإن نتائج الاســتبانة أظهرت أن 6 فقــط مــن أصــل 24 ســلطة رقابية 
وإشرافية ممن شملتهم الاستبانة تمتلك آلية لتقديم تسهيلات المسعف الأخير 
المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، بصورة حصرية للمصارف التجارية 
الإســامية. وتســتخدم الســلطات الرقابية والإشــرافية الســت هياكل معينة 
متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، مثــل المضاربــة، والمشــاركة، والمرابحة، 
والتورق، والقرض مصحوبًا بالرهن، والمرابحة الســلعية، وصكوك الإجارة 
قصيرة الأجل. وأما بالنسبة لأكبر تحد يواجه السلطات الرقابية والإشرافية في 
تطوير تســهيلات المســعف الأخير المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها فيتمثل 
في تكييف القوانين والتشريعات القائمة، و/أو تعديلها، ويليه في الأهمية نقص 
الرهونات المؤهلة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، والموجودات السائلة 
عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. ومن بين القضايا الأخرى 
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التحديات المتعلقة بدخول الســلطات الرقابية والإشــرافية بشــكل مباشر في 
معامــات فــي الأســواق، وعــدم توفــر تســهيلات كافيــة فيمــا يخــص نظــام التأميــن 

على الودائع، وأدوات سوق النقد الإسلامي.

وأما المجال الثالث الذي ناقشته الأوراق البحثية الثلاث، فقد كان يتركز حول 
مــدى التــزام المســعف الأخيــر بأحــكام الشــريعة ومبادئها. تناولت ورقــة العمل 
الصــادرة عــن مجلس الخدمات الماليــة الإســامية هــذا المجــال علــى المســتوى 
الكلــي والجزئــي. فعلــى المســتوى الكلــي من المفترض عدّ المســعف الأخير متوافقًا 
مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا، مــن وجهــة نظــر المقاصد الشــرعية، ووجهة نظر 
السياسة الشرعية. فبالنظر إلى وجهة نظر المقاصد الشرعية يتبين لنا أنها 
تركــز علــى حفــظ المــال مــن المخاطــر والأذى والتلــف. لــذا، ســيفرض هــذا الواقــع 
على البنك المركزي تقديم تســهيلات المســعف الأخير المتوافق مع أحكام 
الشــريعة ومبادئها لمؤسســات الخدمات المالية الإســامية التي تعاني من نقص 
فــي الســيولة غيــر القــادرة علــى العثــور على أي مصادر أخــرى للتمويل؛ وذلك من 
أجل حمايتهم من خطر الانهيار. وأما من وجهة نظر السياســة الشــرعية، فمن 
الضروري للدولة أن تنقذ المصارف المعرضة لخطر الانهيار من خلال تفويض 

البنك المركزي للحفاظ على استقرار النظام المالي والنقدي بأكمله.

وأما على المستوى الجزئي، فقد كانت القضايا التي تم مناقشتها في ورقة 
العمــل الصــادرة عــن مجلس الخدمات الماليــة الإســامية مرتبطــة بالقروض 
ذات الفائدة، والرهونات، والاعتماد على معدل فائدة جزائي. وفي هذا السياق 
أكــدت ورقــة العمل أن هيكل المســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
ومبادئهــا الــذي يفترض تطويره يجب أن يكــون خاليًــا مــن عنصــر الربــا المحرم 
 عن ذلك، يمكن 

ً
الذي تجده في تسهيلات المسعف الأخير التقليدي. وفضل

لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي تعاني من نقص في السيولة أن تقدم 
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موجودات متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها بوصفها رهونات للحصول 
على تســهيلات المســعف الأخير، المتوافقة مع أحكام الشــريعة ومبادئها بشــرط 
أن تكون الموجودات ذات تصنيف جيد، وقابلة للتسويق، وتنطبق عليها 
شروط الرهن، ويمكن استبدال  معدل الفائدة الجزائي المرتفع المعمول به 
فــي حالــة المســعف الأخيــر التقليــدي بمعــدل ربــح مرتفــع في حالة المســعف الأخير 
المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها، ويجب أن تتحقق في معدل الربح 
الشــروط الشــرعية المتمثلــة فــي ترا�ضــي الطرفيــن، والخلــو مــن الغبــن الفاحــش، 

واستخدام عقد معين ومعدل مرجعي مناسبين.

وأما الورقتان الشرعيتان فقد ناقشتا قضيتين رئيستين. أولهما، حقيقة دور 
نظام الاحتياطي الجزئي في تمكين المصارف من توليد الائتمان، الأمر الذي 
 للانهيار في حالة حدوث أزمة مالية. وثانيهما أن 

ً
يجعل القطاع المصرفي معرضا

استخدام القروض ذات الفائدة، وعقود إعادة الشراء التقليدية، في تسهيلات 
المســعف الأخيــر التقليــدي لا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئها. كما أشــارت 
الورقتين إلى أن تسهيلات المسعف الأخير قد تصبح مصدرًا للمخاطر الخلقية.

كما حللت الورقتان الشرعيتان إيجابيات وسلبيات عقد المضاربة بين البنك 
المركزي والمصرف الإســامي، واســتخدام القروض التبادلية من قبل المســعف 
الأخيــر، واســتخدام المرابحــة الســلعية بوصفهــا مــن تســهيلات المســعف الأخيــر. 
 مفاده عــدم إمكانية 

ً
فبالنســبة للتســهيل القائــم علــى المضاربــة فهــو يثيــر إشــكال

ضمان رأس المال وهو الشرط الذي يفرضه البنك المركزي عند تقديم تسهيلات 
المســعف الأخير، وأما القروض المتبادلة فهي محل خلاف بين علماء الشــريعة 
لأنهــا صنــو الربا. وبالنســبة للمرابحة الســلعية فإن العمــق غيــر الكافي لســوق 
 عن إجراءاتها المعقدة إذا ما اســتخدمت 

ً
الســلع يحد من اســتخدامها فضل

للحصول على مبالغ كبيرة. 
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بعد هذا النقاش للأوراق البحثية الثلاث فيما يخص المجال الثالث المتعلق 
بمدى مشــروعية تســهيلات المســعف الأخير، بقيت هناك بعض القضايا 
العالقــة التــي أثارتهــا ورقــة العمــل الصــادرة عن مجلــس الخدمــات المالية 
، إن التوافق مع أحكام 

ً
الإسلامية التي تتطلب المزيد من الدراسة. أول

الشــريعة ومبادئها حســبما تم اقتراحه على المســتوى الكلي بناءً على وجهات 
النظر القائمة على مقاصد الشــريعة والسياســة الشــرعية يعد استثناءً عن 
القاعدة العامة، وذلك لأن وجهات النظر هذه مبنية على حالات الضرورة التي 
 بالقاعدة 

ً
 عن ذلك، فإن للضرورة حد معين عملا

ً
لا يمكن تعميمها. وفضل

الفقهيــة )الضــرورات تقدر بقدرها(. لذلك، فهنــاك حاجــة لدراســة مــا يمكن 
اعتباره فترة الضرورة الكافية لإنقاذ مصرف يعاني من نقص في السيولة جراء 
أزمة ألمت به. وفي الوقت نفسه، هناك غياب لأي نقاش حول أليات تطبيق 
معــدل الربــح المرتفــع فــي تســهيلات المســعف الأخيــر المتوافق مع أحكام الشــريعة 
 لمعدل الفائدة الجزائي فــي تســهيلات المســعف الأخير 

ً
ومبادئهــا بوصفــه بديــا

 عــن ذلــك، يتعيــن على علماء الشــريعة أن يبحثوا عن كيفية 
ً

التقليــدي. وفضــا
إخلاء عنصر الترا�ضي من الغبن الفاحش، إذا كان معدل الربح محددًا بناءً 
علــى معــدل مرجعــي لأســعار الفائــدة. وأمــا بالنســبة للورقتيــن الشــرعيتين، فــإن 
النقاش الذي دار حول القضايا المتعلقة بنظام الاحتياطي الجزئي، والقروض 
ذات الفائــدة، وعقــود إعــادة الشــراء، والمخاطــر الخلقيــة، والهياكل الحالية 
للمســعف الأخيــر المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا لــم يتم تغطيتها بشــكل 

مفصل وهي بحاجة لمزيد من البحث.

وبالنســبة للمجــال الرابــع، فقــد اقترحــت الأوراق الثلاث هيــاكل بديلة متوافقة 
مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا لتســهيلات المســعف الأخيــر، حيــث ناقشــت ورقة 
العمــل الصــادرة عــن مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية الهيــاكل المحتملــة 
المتوافقة مع أحكام الشــريعة ومبادئها مثل القرض الحســن، والمرابحة 
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السلعية، والمضاربة، والتكافل، والمشاركة. وأما الورقتان الشرعيتان الأخريان 
فقد اقترحا البدائل الآتية: صيغة مكيفة تكييفًا فقهيًا لاتفاقية إعادة الشراء، 
وآلية القرض الحســن، وإنشــاء صندوق ســيولة مشــترك، وصكوك الاســتثمار، 

وبيع الوفاء، والتمويل بالمضاربة.

وقد ناقشــت واحدة من الورقتين الشــرعيتين هيكل المضاربة ب�شــيء من 
 يقوم على المشاركة في الأرباح بين البنك المركزي 

ً
التفصيل، واقترحت هيكل

والمصرف الإســامي على أســاس يومي، وبالتالي إذا تجاوزت فترة المضاربة يومًا 
واحــدًا، فإنهــا ســتتحول لديــن فــي اليوم الثاني. لذا، فإن عقد المضاربة ســينتهي 
ويحل محله عقد دين جديد، ولا شك أن هذا المقترح يعد من المقترحات المثيرة 
للاهتمــام التــي انبثقــت عــن طاولــة النقــاش الشــرعي، إلا أن جوانبــه العمليــة 

بحاجة للمزيد من التفصيل.

 3.7  الجلســة الثانيــة حــول أنظمــة التأميــن علــى الودائــع 
           المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا: ملخــص 

         المداولات

يلخــص هــذا القســم محتــوى الأوراق البحثيــة الثــاث حــول نظــام التأميــن علــى 
الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، ويناقش القضايا المطروحة 
فيها بطريقة مشابهة لتلك التي تم اتباعها حين تم تناول الأوراق البحثية 
التي تطرقت لموضوع المســعف الأخير المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها. 
لذا ســيتم عرض الأوراق البحثية الثلاث من خلال التطرق لمجالات رئيســة 
أربعة باتباع الطريقة نفسها التي تم اتباعها حين الحديث عن الأوراق البحثية 

الثلاث المتعلقة بالمسعف الأخير المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها. 
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بالنسبة للمجال الأول، يلاحظ أن ورقة العمل الصادرة عن مجلس الخدمات 
المالية الإسلامية تعمقت في شرح وجهة النظر التقليدية التي تعد نظام التأمين 
على الودائع مكونًا أساســيًا من مكونات شــبكات الأمان المالي التي تم تأسيســها 
لتعزيز الاســتقرار المالي وحماية صغار المدخرين من الخســائر التي قد تلحق بهم 

إذا ما تعرض مصرف ما لضائقة مالية أو انهيار.

كمــا تصــف ورقــة العمــل الزيــادة الحاصلة في قبول أنظمة التأمين على الودائع 
التي تلت الأزمة المالية العالمية 2008-2009، وتشير في الوقت نفسه إلى أنه على 
الرغم من هذا القبول الواسع لـــنظام التأمين على الودائع، فللاقتصاديين 
رأيان متعارضان حول فاعليته. إذ يرى أصحاب الرأي الأول أن أنظمة التأمين 
علــى الودائــع باعتبارهــا مــن أدوات السياســات يمكــن أن تقلــل مــن احتمالية 
حدوث تهافت على ســحب الودائع من المصارف. وفي المقابل، يرى أصحاب 
الرأي الثاني أن نظام التأمين على الودائع قد يتسبب في نشوء مخاطر خلقية، 
تدفع المصارف إلى زيادة مخاطر تعثرها بسبب محدودية التزاماتها أو تأكدها 

من أن أموال المودعين مضمونة.

وأما بالنســبة للورقتين الشــرعيتين الأخريين فقد تناولتا التعاريف اللغوية 
والفنيــة والتشــغيلية لنظــام التأميــن علــى الودائــع المتوافــق مع أحكام الشــريعة 
ومبادئها، ومن ثم تتبعتا البداية التاريخية لاستخدام هذا النظام في السودان 

منذ عام 1996م إلى الوقت الحاضر.

ناقشــت ورقــة العمــل الصــادرة عــن مجلس الخدمات المالية الإســامية الوضع 
الراهن لأنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها بناءً 
على نتائج الاستبانة التي تم إجراؤها، حيث أشارت نتائج الاستبانة إلى أن %67 
من الســلطات الرقابية والإشــرافية يوجد في دولها تســهيلات لنظام تقليدي 
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للتأميــن علــى الودائــع يقــدم خدماتــه لــكل مــن المصــارف التجاريــة التقليديــة 
والمصارف التجارية الإسلامية، بينما لم تقم سوى أربعة سلطات رقابية 
وإشــرافية مــن أصــل 24 )البحريــن، وماليزيــا، ونيجيريــا، والســودان( بتطوير 
وتطبيق نظام خاص للتأمين على الودائع متوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها 
يخص مؤسســات الخدمات المالية الإســامية التابعة لها. كما تناولت ورقة 
العمــل هيــاكل نمــاذج أنظمــة التأميــن على الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة 
ومبادئهــا فــي خمــس دول وهي البحرين، وماليزيا، ونيجيريا، والســودان، والأردن. 
وتختلف هذه النماذج في الدول الخمســة من حيث ســنة التأســيس، ومبررات 
التأســيس، والفئــات المشــمولة من مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســامية، 
وأنــواع الحســابات المحميــة، والكيانات المشــمولة بالتغطيــة، والعقود المعنية، 
والمســاهمين، وطبيعــة النظــام، وحــد التغطيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتم حماية 
كل أنواع الحســابات المصرفية عدا حســابات الاســتثمار المقيدة والمطلقة في 

ماليزيا وحسابات الاستثمار المقيدة في البحرين والأردن. 

وأما نظام الضبط المؤس�ســي فيما يتعلق بالمدفوعات للعملاء المســتحقين، 
فلدى الســودان ونيجيريا جداول زمنية تحدد ســلم أولويات الحصول على 
 عن ذلك، فقد استخدمت السلطات الرقابية والإشرافية 

ً
المدفوعات. وفضلا

في السودان نظامها للتأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها 
في الما�ضي، وذلك للتعامل مع انهيار مصرفي فعليّ، وأما ماليزيا فكانت هي فقط 
من أخضعت نظامها للتأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها 

للاختبار عن طريق محاكاة انهيار مصرفي.

وفيما يتعلق بالتحديات الرئيسة المتعلقة بتفعيل أنظمة للتأمين على الودائع، 
متوافقة مع أحكام الشــريعة ومبادئها، فكان على رأســها القضايا القانونية 
)مثــل صياغــة التعديــات اللازمة للقوانيــن واللوائح الحالية، إلخ...(، والقضايا 
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الشــرعية )مثل اختلاف آراء علماء الشــريعة في تفســير الأحكام الشــرعية 
أو الفتاوى المتعلقة بالشؤون المالية(، والمسائل التشريعية )مثل ضمان 

الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة التشريعية(.

ا لنتائج الاســتبانة التي تم إجراؤها حول المســعف الأخير المتوافق مع 
ً
وخلاف

أحكام الشريعة ومبادئها، فإن نتائج الاستبانة حول أنظمة التأمين على 
الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، تثير عدة قضايا؛ ويرجع السبب 
في ذلك لكون نظام التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها، 
مؤســس بشــكل جيــد مــن الناحيــة النســبية فيمــا يتعلق بالجانب التشــغيلي. إلا 
أن القضية العالقة تتركز حول كيفية العمل على توحيد النماذج المستخدمة 
فــي الــدول المختلفــة فــي صناعــة الماليــة الإســامية. لذا، نجد أن هنــاك حاجة 
لمزيــد مــن البحــث حــول قضيــة توحيد النمــاذج وكيفية التغلب علــى التحديات 

القانونية والشرعية والتشريعية المذكورة آنفًا.

وأما بالنسبة للمجال الثالث، فقد أثارت الأوراق البحثية الثلاث، عدة قضايا 
ذات صلة بالالتزام بأحكام الشــريعة ومبادئها التي ما زالت عالقة. أثارت ورقة 
العمــل الصــادرة عــن مجلس الخدمات الماليــة الإســامية قضيــة الاختلافات 
فيما يتعلق بالاعتبارات الشرعية مثل الجهة التي تمتلك صندوق التكافل، 
وإلى أي مدى يمكن حماية أصحاب حسابات الاستثمار من قبل نظام التأمين 
على الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها، والحدث الذي يســتدعي 
البدء بعملية الاســترداد/الحلول في نظــام التأميــن علــى الودائــع المتوافــق مع 

أحكام الشريعة ومبادئها القائم على التكافل.

إلا أن ورقة العمل لم تقترح كيف يتم تضييق نطاق هذه الخلافات. كما أكدت 
إحــدى الورقتيــن الشــرعيتين علــى الحاجــة للاعتمــاد علــى التكافــل التعاونــي 
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بوصفــه وســيلة للتأميــن على الودائــع، حيــث أشــارت الورقــة البحثيــة إلــى أن 
الحكم بجواز حماية رأس مال المستثمر من قبل نظام للتأمين على الودائع من 

عدمه سيختلف وفقًا لأربع حالات مختلفة.

الحالــة الأولــى: التأميــن التكافلــي علــى رأس المال المســتثمر )المودع( في غير حالات 
التعــدي والتقصيــر ومخالفــة الشــروط، وهــذا جائــز شــرعًا، وأمــا الحالــة الثانية 
فهي التأمين التكافلي على رأس المال المســتثمر في حالات التعدي والتقصير 
ومخالفة الشــروط، وهي جائزة أيضًا لأن التأمين تعود آثاره الإيجابية على رب 
المال، وأما الحالة الثالثة فهي التأمين التكافلي على رأس المال لجميع الحالات 
لأن آثار التأمين التكافلي تعود إلى رب المال، وأما الحالة الرابعة وهي استخدام 
التأمين التكافلي على الربح ورأس المال معًا في جميع الحالات أو حالات التعدي 
والتقصيــر فقــط فالراجــح هــو عــدم الجــواز مطلقًــا، وذلــك لأن مثل هــذا الترتيب 
ســيعد بمثابة شــرط مســبق لأن الربح لم يتحقق بعد، لذا ســيكون هذا من 

قبيل الربا المحرم. 

وأمــا بالنســبة للمجــال الرابــع، فقــد اقترحــت الورقتان الشــرعيتان عدة هياكل 
بديلــة لنظــم التأميــن علــى الودائع المتوافق مع أحكام الشــريعة ومبادئها، حيث 
اقترحــت إحــدى الأوراق البحثيــة كيفيــة التأمين على أنواع الحســابات الثلاث، 
وهي الحســاب الجاري وحســاب التوفير وحســاب الودائع الاســتثمارية. فعلى 
ســبيل المثــال، يمكن التأمين على الحســاب الجــاري مــن خــال الاعتمــاد على 
التأميــن التكافلــي القائم على أســاس النهــد والالتــزام بالتبــرع والهبــة بالثــواب. 
كمــا تطرقــت الورقــة البحثيــة إلــى البدائــل الممكنة لتقليــل المخاطر مثل: ضمان 
الطرف الثالث، والاعتماد على الوكالة بالاستثمار، ودراسات الجدوى 

الاقتصادية، والتحوط ضد تقلبات الأسعار.
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كما اشتملت الورقة البحثية على اقتراحات لآليات التأمين على الودائع مثل: 
إمكانيــة تفــاوض المصــارف الإســامية مجتمعــة مع شــركات التأميــن التكافلي 
للحصول على أفضل العروض من شــركات التأمين التكافلي، أو أن تؤســس 
ا لتحمل الخسائر إن وجدت في 

ً
ا مشترك

ً
هذه المصارف الإسلامية صندوق

الودائــع المصرفيــة بضوابــط محــددة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعضًــا مــن هــذه 
البدائل المقترحة مثل ضمان الطرف الثالث، والتحوط، والوكالة بالاستثمار، 

ودراسات الجدوى الاقتصادية هي قيد التطبيق في السوق. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن فكــرة التكافل التعاوني، وتفــاوض المصــارف 
الإســامية مجتمعة، وتأســيس صندوق مشــترك تعد من الهياكل الواعدة التي 

هي بحاجة للمزيد من البحث والمداولات من قبل الأطراف ذات الصلة.

4.7 الم�ضي قدمًا
أشارت طاولة النقاش الشرعي إلى أن تقوية شبكات الأمان الخاصة بالمسعف 
الأخير، والتأمين على الودائع المتوافقين مع أحكام الشريعة ومبادئها سيساعد 
مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أيضًا على تلبية أوضاع السوق الصعبة، 

وخصوصًا عند حصول تهافت على سحب الودائع ونقص في السيولة.

لقد اســتطاعت طاولة النقاش توليد العديد من الأفكار الجديدة ذات الصلة 
وتم تداول العديد من القضايا والتحديات ذات الصلة بالمسعف الأخير 
والتأمين على الودائع المتوافقين مع أحكام الشــريعة ومبادئها. كما ســلطت 
طاولة النقاش الضوء على بعض الحلول الممكنة ذات العلاقة بتلك القضايا 
والتحديات. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك الحاجة لبذل المزيد من الجهود 
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البحثية لتوفير توجيهات وإرشادات نظرية وعملية وفنية حول تلك الحلول 
المقترحــة. لــذا، فــإن الاقتراحــات التاليــة قــد تســاعد على تعزيز جــودة المداولات 
والبحوث المستقبلية حول المسعف الأخير والتأمين على الودائع المتوافقين 
مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا اللذيــن يضطلعــان بــدور مهــم في ضمان اســتقرار 

الأنظمة المالية:

هنــاك حاجــة لتطويــر التعريفــات التشــغيلية المتعلقة بالمســعف الأخير،  )أ(	
والتأميــن علــى الودائــع المتوافقيــن مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا التــي 
يمكن أن تساعد في تطوير إطار، ومبادئ، وهياكل، ذات صلة بمفهومي 

المسعف الأخير، والتأمين على الودائع بناءً على الفلسفة الإسلامية.

هنــاك حاجــة لتعزيــز المنهجيــة المســتخدمة فــي الأبحاث الشــرعية، حيث  )ب(	
سيساعد ذلك على تحديد مشكلة البحث بشكل أفضل، كما ينبغي 
مراجعــة الدراســات الســابقة بصــورة نقديــة من أجــل تحديد الفجوات 
 عــن الحصول على بيانات بطريقة ملائمة وعلمية ومن 

ً
البحثيــة، فضــا

ثم تحليلها.

هناك أيضًا حاجة لمزيد من البحث حول المكون الثالث من مكونات  )ج(	
شــبكات الأمان المالي الخاص بأنظمة الإعســار والتســوية والاســترداد 
للمصارف الإسلامية، والمؤسسات المالية الأخرى. وفي حقيقة الأمر، 
فإن مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بدأ بالفعل بإجراء بحث 
جديــد حول العنصر الثالث مــن عناصــر شــبكات الأمــان المالــي فــي عام 
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